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  مقدمة  
 الرابعة والثلاثين، في دورا )المعني بقانون النقل( العامل الثالث  الفريق  اللجـنةُ  أنشـأت  -١

وثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، بإعداد  ال تعاونبال، وعهـدت إلـيه بمهمة القيام،        ٢٠٠١عـام   
 مسؤولية ومدة نطاق الانطباق مثللبضائع الدولي، ا بنقلصـك تشـريعي بشـأن مسـائل تـتعلق       

 )1(.مستندات النقل الـناقل والتزامات الشاحن و والتـبعة الـتي يتحمـلها   الـناقل والـتزامات الـناقل     
كلّيا أو [ مشروع اتفاقية تتعلق بنقل البضائع حول مداولاتـه    قـد اسـتهل     الفـريق العـامل    وكـان 

ــرا] [جزئــــــيا ــيقة  . ٢٠٠٢في دورتــــــه التاســــــعة، عــــــام  ] بحــــ ويمكــــــن الاطــــــلاع في الوثــــ
A/CN.9/WG.III/WP.100 ــتعلّقة   عــلى ــلمراجع التاريخــية الم ــتطور أحــدث تجمــيع ل  التشــريعي بال

 . الاتفاقيةلمشروع

ف من جميع الدول الأعضاء    ل، المؤ )النقلالمعـني بقـانون     ( الفـريق العـامل الثالـث        وعقـد  -٢
ــه  ــة وفي اللجــنة، دورت ــنا مــن  الحادي ــثاني  ٢٥ إلى ١٤العشــرين في فيي ــناير /كــانون ال . ٢٠٠٨ي

ا، ســبانياالاتحــاد الروســي، :  في الفــريق العــاملالأعضــاءوحضــر الــدورة ممــثّلون للــدول التالــية  
ــة(أســـتراليا، ألمانـــيا، إيـــران  ــا، ، إيطالـــيا، )الإســـلامية-جمهوريـ ــيا، بولـــندا، بـــنن، بلغاريـ بوليفـ

 السلفادور،   جنوب أفريقيا،   جمهورية كوريا،  التشيكية،بـيلاروس، تايلـند، الجزائر، الجمهورية       
ــين،     ــيلي، الصـ ــرا، شـ ــنغال، سويسـ ــنغافورة، السـ ــابون،سـ ــنـزويلا  غـ ــا، فـ ــة( فرنسـ -جمهوريـ

المكســيك، المملكــة المــتحدة لــبريطانيا العظمــى مصــر، ، الكــاميرون، كــندا، لبــنان، )يةالبولــيفار
 ناميبــيا، الــنرويج، النمســا، نــيجيريا، الهــند، الولايــات المــتحدة الأمريكــية،   الشــمالية،يرلــندا إو

 .، اليوناناليابان

ــية   وحضــر -٣ ــدول التال ــبون عــن ال ــدورة أيضــا مراق ــتين،:  ال ، أنغــولا إندونيســيا، الأرجن
الـبرازيل، الـبرتغال، بوركيـنا فاسـو، تركـيا، تونـس، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطـية، الدانمــرك،          

ــيا، ــندا،   رومان ــا، فنل ــيا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد، غان ــوار،   كروات ــو، كــوت ديف  الكونغ
 .المملكة العربية السعودية، النيجر، هولندا

 :التاليةلية  الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدووحضر -٤

 ؛ )الأونكتاد  (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية            :  المتحدة الأمم  منظومة  )أ ( 

                                                           
 (N) والتصويب ١٧ للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم الرسمية الوثائق )A/56/17 وCorr.3( ،

 .٣٤٥الفقرة 
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 الدولية الحكوميةالمفوضـية الأوروبـية، المنظمة    :  الدولـية  الحكومـية  المـنظمات  )ب( 
 .، جامعة الدول العربية)أوتيف(للنقل الدولي بالسكك الحديدية 

رابطة السكك : كومية التي دعاها الفريق العامل غـير الح   الدولـية  المـنظمات  )ج( 
 الس مجلـس الملاحـة البحرية البلطيقي والدولي، اللجنة البحرية الدولية،            الأمريكـية، الحديديـة   

الغــرفة الدولــية للــنقل الــبحري، الاتحــاد الــدولي الغــرفة الــتجارية الدولــية، الأوروبي للشــاحنين، 
رابطــة طلــبة القــانون  لــرابطات الحمايــة والــتعويض،  الشــحن، الفــريق الــدوليوكــلاءلــرابطات 
 . الجامعة البحرية العالمية،الأوروبية

 : الفريق العامل عضوي المكتب التاليين        وانتخب  -٥

 )سبانيا إ( إييسكاس    رافائيل  السيد   :الرئيس  

 )البرازيل  (فالتر دي ساليتاو        السيد   :المقرر  

 :فريق العامل   الوثائق التالية معروضة على ال      وكانت  -٦

  ؛)A/CN.9/WG.III/WP.100( المؤقّت المشروح      الأعمال   جدول  )أ ( 

ــروع )ب(  ــية مشــ ــائع   الاتفاقــ ــنقل البضــ ــتعلقة بــ ــيا [ المــ ــيا أو جزئــ ــرا] [كلــ  ]بحــ
)A/CN.9/WG.III/WP.101(؛ 

 ؛ )A/CN.9/WG.III/WP.102 (هولندا    من حكومة   اقتراح مقدم    )ج ( 

ــيا وجم   )د(  ــود إيطالــــ ــن وفــــ ــدم مــــ ــتراح مقــــ ــندا  اقــــ ــا وهولــــ ــة كوريــــ  هوريــــ
)A/CN.9/WG.III/WP.103(؛ 

٧-  الفريق العامل جدول الأعمال التالي          وأقر : 

 .الدورة    افتتاح  -١ 

 . المكتب  أعضاء    انتخاب  -٢ 

 . الأعمال   جدول  إقرار   -٣ 

 ].بحرا ] [كليا أو جزئيا   [ اتفاقية بشأن نقل البضائع       مشروع   إعداد   -٤ 

 .أخرى   مسائل -٥ 

 .ر التقري  اعتماد  -٦ 
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وقـرر الفـريق العـامل إنشـاء فريق صياغة لكي يساعد الأمانة على إعداد صيغة منقّحة               -٨
ويفترض أن يمثل النص . لمشـروع الاتفاقية، حتى يوافق عليها الفريق العامل عند اعتماد التقرير          

لغات المـنقّح تنفـيذا للـتعديلات الـتي قد يقرر الفريق العامل إدخالها على النص، وذلك بجميع ال           
وأعـرب الفـريق العـامل عـن امتـنانه لعـدد من الوفود، التي تمثّل اللغات       . الرسمـية للأمـم المـتحدة    

الرسمـية للأمـم المــتحدة لغـات عمـل في بلدانهــا، لمـا أبدتـه مــن اسـتعداد للمشـاركة في جلســات         
 .فريق الصياغة

  
  المداولات والقرارات -أولا 

 كليا [ لمشـروع الاتفاقـية المـتعلقة بـنقل البضـائع      بـدأ الفـريق العـامل استعراضـه الـنهائي         -٩
ــيا ــرا] [أو جزئـ ــية ] ("بحـ ــروع الاتفاقـ ــيقة    ") مشـ ــوارد في الوثـ ــنص الـ ــك إلى الـ ــتندا في ذلـ مسـ

A/CN.9/WG.III/WP.101 .        ــنص الــوارد في الوثــيقة ــرة أخــرى بــأن ال ــر الفــريق العــامل م وذُكِّ
A/CN.9/WG.III/WP.101         في إطار الفريق العامل منذ عام        جـاء نتـيجة للمفاوضـات الـتي دارت 

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه في حـين يمكـن تناول أحكام مشروع الاتفاقية بالمزيد             . ٢٠٠٢
مـن الصـقل والتوضيح، طالما روعي فيها توافق الآراء الذي كان الفريق العامل قد توصل إليه،         

ا إلا إذا كان هناك توافق قوي فـإن الخـيارات المـتعلقة بالسياسـات لا ينـبغي أن يعـاد الـنظر فيه                
انظــر (وتــرد تلـك المــداولات والاسـتنتاجات في الــباب الـثاني أدنــاه    . في الآراء عـلى فعــل ذلـك  

كمـا اتفـق الفـريق العـامل على استعراض التعاريف الواردة في     ).  أدنـاه ٢٨٩ إلى   ١١الفقـرات   
 . في سياق المواد ذات الصلة١مشروع المادة 

مل في خـتام مداولاته على نص مشروع اتفاقية عقود نقل البضائع         ووافـق الفـريق العـا      -١٠
 .الدولي بالبحر كليا أو جزئيا، بصيغته الواردة في مرفق هذا التقرير

  
  ]بحرا] [كليا أو جزئيا[إعداد مشروع صك بشان نقل البضائع  -ثانيا 

 تعليقات عامة

 من ٢ل بشأن الفقرة أبـدي تعلـيق عـام مفـاده أن عـددا مـن الـدول أعـرب عـن شواغ                    -١١
وأشــير إلى أن مــن شــأن تنقــيح  . ٦٢ ومشــروع المــادة ١٨ ومشــروع المــادة ١مشــروع المــادة 

مشــاريع المــواد الآنفــة الذكــر أن يحقــق مــزيدا مــن الإنصــاف في مشــروع الاتفاقــية وأنــه ينــبغي  
 أن جع الفـريق العـامل عــلى  وش ـ. الـنظر فـيها كمجموعـة مـتكاملة في عملـية الـتفاوض النهائـية       

يسـعى إلى تحقـيق بعـض التحسـين في تلـك اـالات مـن أجـل إيجـاد مجموعة من القواعد أكثر                       
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وقـيل إن مـن شأن هذا أن يعزز المقبولية السياسية لمشروع           . عـدلا إزاء كـلا طـرفي عقـد الـنقل          
الاتفاقـية وأن يحـول دول محاولـة عـدد مـن الـدول العـثور عـلى بديل إقليمي لمعالجة مسألة نقل             

 .وأحاط الفريق العامل علما بتلك الآراء. ع الدوليالبضائ
  

   أحكام عامة     -١الفصل      
   التعاريف-١مشروع المادة  

 إلى أن يتم ١اتفق الفريق العامل على إرجاء مناقشته للفقرات المحددة من مشروع المادة  -١٢
. ١ مشروع المادة  التوصـل إلى اتفـاق بشـأن المـواد ذات الصـلة بالـتعابير الـتي تـرد تعاريف لها في                    

وذُكِّـر الفـريق العامل أيضا بأنه لم يضع عنوان مشروع الاتفاقية في صيغته النهائية بعد وأنه اتفق              
 .على النظر في العنوان بعد مداولاته حول النص

  
   تفسير هذه الاتفاقية-٢مشروع المادة  

ــه إلى فــريق  مــن حيــث المضــمون وأح ٢وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة    -١٣ ال
 .الصياغة

  
   متطلبات الشكل-٣مشروع المادة  

ــادة  ٣ إلى الفقــرة ٣لوحــظ أن الإشــارة في مشــروع المــادة    -١٤  غــير ٢٠ مــن مشــروع الم
ووافق . ٢٠ مـن مشـروع المادة      ٢صـائبة وأن الإشـارة الصـحيحة ينـبغي أن تكـون إلى الفقـرة                

، مع مراعاة التصويب الآنف الذكر،  من حيث المضمون٣الفـريق العـامل عـلى مشروع المادة         
 .وأحال مشروع المادة إلى فريق الصياغة

  
   انطباق الدفوع وحدود المسؤولية-٤مشروع المادة  

 نوقش مناقشة مستفيضة في الاجتماعات           ٤لاحظ الفريق العامل أن مشروع المادة        -١٥
 .ه إلى فريق الصياغة      السابقة، ولذلك وافق على مشروع تلك المادة من حيث المضمون وأحال                      
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   نطاق الانطباق      -٢الفصل      
   نطاق الانطباق العام-٥مشروع المادة  

ــه إلى فــريق   ٥وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة    -١٦  مــن حيــث المضــمون وأحال
 .الصياغة

  
  ١ من مشروع المادة          ٢٤ و  ٨ و ٥ و ١الفقرات       

ــتعابير   -١٧ ــتعلق بال ــيما ي ــنقل "ف ــناقل"و" عقــد ال الــتي لهــا صــلة  " البضــاعة"و" الشــاحن"و" ال
، وافـق الفـريق العـامل مـن حيـث المضـمون عـلى التعاريف الواردة بشأن تلك                 ٥بمشـروع المـادة     

ــتعابير في الفقــرات   ــادة  ٢٤ و٨ و٥ و١ال ــريق   ١ مــن مشــروع الم ــتعاريف إلى ف  وأحــال تلــك ال
 .الصياغة

  
   استثناءات خاصة-٦مشروع المادة  

 لا يوضح ما إذا كان العقد       ٦من مشروع المادة    ) أ (٢ره أن الفقرة    أبـدي شـاغل مـثا      -١٨
ولوحظ أيضا أن مشروع الحكم . يشـير إلى عقـد مـبرم بـين الطـرفين أم إلى عقد ينطبق عليهما             

ليس " إلى عقد بين الناقل وطرف   ٧، بيـنما يشير مشروع المادة       "بـين الطـرفين   "يشـير إلى عقـد      
." و عقد نقل آخر مستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية  طـرفا أصـيلا في مشـارطة استئجار أ        

 هما ٦مـن مشروع المادة  ) أ (٢وقـيل في الـرد عـلى ذلـك إن الطـرفين المشـار إلـيهما في الفقـرة          
الــناقل وأي طــرف يقــوم بمطالــبة بمقتضــى مشــروع الاتفاقــية ويمكــن أن تنطــبق علــيه مشــارطة   

وأفيد بأن . لحكم، وذلك نتيجة للخلافة مثلا   الاسـتئجار أو أي عقـد آخـر مشار إليه في ذلك ا            
ــادة   ــادة    ٧مشــروع الم ــح أن مشــروع الم ــه أن يوض ــدوره يقصــد ب ــيق   ٦ ب ــن يحــول دون تطب  ل

ــيه       ــتفاوض عــلى عقــد لا تنطــبق عل ــن لم يشــاركا في ال ــية عــلى الطــرفين اللذي مشــروع الاتفاق
ر، واللذين لم ينضما    الاتفاقـية، مـثل حائـز سند الشحن الصادر عملا بأحكام مشارطة استئجا            

وقـيل إن مشـارطة الاسـتئجار لمـدة محـدودة هـي مـثال على مشارطة                 . إلى مشـارطة الاسـتئجار    
 ٦ووافـق الفـريق العامل على مشروع المادة         . الاسـتئجار الـتي لا تؤثـر في العلاقـة بـين الطـرفين             

 .من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة
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  ١ من مشروع المادة          ٤ و ٣الفقرتان       
ــبيرين   -١٩ ــتعلق بالتعـ ــيما يـ ــتظم "فـ ــنقل الملاحـــي المنـ ــتظم "و" الـ ــنقل الملاحـــي غـــير المنـ " الـ

، وافــق الفــريق العــامل مــن حيــث المضــمون عــلى تعريفــيهما ٦المســتخدمين في مشــروع المــادة 
 . وأحالهما إلى فريق الصياغة١ من مشروع المادة ٤ و٣الواردين في الفقرتين 

 
  ق على أطراف معينة الانطبا-٧مشروع المادة  

 من حيث المضمون مع حذف الإشارة إلى        ٧وافـق الفـريق العامل على مشروع المادة          -٢٠
 .وأحال مشروع تلك المادة إلى فريق الصياغة" المرسل"
  

  ١ من مشروع المادة          ١٢ و ١١ و  ١٠الفقرات       
 حــذف مفهــوم ، اقــترح٧المســتخدم في مشــروع المــادة " المرســل"فــيما يــتعلق بالتعــبير  -٢١

 بغــية التقلــيل مــن تعقُّــد ١ مــن مشــروع المــادة ١٠الــذي ورد تعــريف لـــه في الفقــرة " المرســل"
واقترح كذلك حذف أي إشارة     ). A/CN.9/WG.III/WP.103انظـر الوثـيقة     (مشـروع الاتفاقـية     

أمــا الأســاس المــنطقي الــذي اســتند إلــيه في تقــديم ذلــك   . مــن مشــروع الاتفاقــية" المرســل"إلى 
أن المرســل لا تقــع علــيه أي الــتزامات وأن لـــه حقــا واحــدا فقــط    ‘ ١‘: قــتراح، فهــو الــتالي الا

بمقتضــى مشــروع الاتفاقــية، وهــو الحــق في الحصــول عــلى إيصــال عــند تســليم الــناقل البضــاعة  
أنـه لم تـرد معلومـات عـن وجود أي          ‘ ٢‘؛  ٣٧مـن مشـروع المـادة       ) أ(عمـلا بالفقـرة الفرعـية       
تعلق بإصدار إيصال لصالح المرسل تستوجب معالجتها على نحو موحد    صـعوبات عملـية فـيما ي      

أنـه يمكن تجنب اللبس مع اتفاقيات نقل أخرى ومع بعض القوانين          ‘ ٣‘لاتفاقـية؛   افي مشـروع    
يمكــن أيضــا تبســيطه ومواءمــته مــع الممارســة الــبحرية  " مســتند الــنقل"أن التعــبير ‘ ٤‘الوطنــية؛ 
 .ر كبير من التأييدوحظي هذا الاقتراح بقد. الفعلية

مع إضافة أحكام أخرى    " المرسل"وأبـدي اقـتراح مخـالف يدعو إلى الاحتفاظ بتعريف            -٢٢
وقـيل تبريرا لذلك إن حقوق الشاحن  . بشـأن حقـوق المرسـل والـتزاماته إلى مشـروع الاتفاقـية         

تلفة، ذلك والتزاماما ينبغي أن تعامل معاملة مخ ) الـذي هـو الشاحن الفعلي     (المـتعاقد والمرسـل     
وقدم تبرير آخر وهو . أن حقـوق هـذا الأخـير والتزاماته لا تنشأ إلا عند تسليم الناقل البضاعةَ             

أن العلاقـة بـين الشـاحن المـتعاقد والمرسل أثارت مسائل قانونية كبيرة في بعض النظم القانونية                
اعة على ظهر السفينة وبمـزيد مـن الـتحديد، ذُكر أنّ التجارة القائمة على تسليم البض        . الوطنـية 

لا تسـتتبع دائمـا وجـود شـاحن مسـتندي، وبالـتالي فمـن بـاب المسـتحيل اعتبار المرسل شاحنا           
لكــن الــرأي الســائد ذهــب إلى أن الشــاغل الــذي أبــدي آنفــا ينــبغي أن يعــالج عــلى    . مســتنديا
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          د أنسـب وجـه في القـانون الوطـني، وخاصـة في قـانون البـيع وفي عقـد البـيع ذاته، حيث سيحد
 .المدى الذي يمكن أن يحق فيه للمرسل الحصول على مستندات

ــذي حظــي بــه اقــتراح حــذف الإشــارة إلى           -٢٣ ــرغم مــن التأيــيد الواســع الــنطاق ال وبال
من مشروع المادة   ) أ(مـن مشـروع الاتفاقـية، فقـد اقـترح الاحـتفاظ بالفقرة الفرعية               " المرسـل "

يسلّم البضاعة على ظهر السفينة في الحصول  بشـكل أو بآخـر بغـية حماية حق البائع الذي     ٣٧
 .على مستندات نقل غير قابلة للتداول

، اتفق الفريق العامل على   ٧المستخدم في مشروع المادة     " المرسل"وفـيما يتعلق بالتعبير      -٢٤
ــرة    ــوارد في الفق ــتعريف ال ــادة   ١٠حــذف ال ــن مشــروع الم ــك حــذف أي إشــارة   ١ م ، وكذل

ولكن، اتفق الفريق العامل كذلك على أن يناقش الاقتراح . اقيةمـن مشروع الاتف  " المرسـل "إلى
 . في مرحلة لاحقة من مداولاته٣٧من مشروع المادة ) أ(الذي أبدي بشأن الفقرة الفرعية 

، وافق  ٧المستخدمين في مشروع المادة     " المرسل إليه "و" الحائز"وفـيما يتعلق بالتعبيرين      -٢٥
 من مشروع   ١٢ و ١١ى تعريفيهما الواردين في الفقرتين      الفـريق العامل من حيث المضمون عل      

 . وأحالهما إلى فريق الصياغة١المادة 
  

   سجلات النقل الإلكترونية             -٣الفصل      
  ١ من مشروع المادة          ٢٢ و ٢١ و ٢٠ و  ١٩ و ١٧ و ١٦ و  ١٥الفقرات       

النقل مستند "و" مسـتند الـنقل القـابل للـتداول      "و" مسـتند الـنقل   "فـيما يـتعلق بالـتعابير        -٢٦
" سـجل الـنقل الإلكـتروني القابل للتداول   "و" سـجل الـنقل الإلكـتروني     "و" غـير القـابل للـتداول     

سجل النقل الإلكتروني   " إحالة"و" إصـدار "و" سـجل الـنقل الإلكـتروني غـير القـابل للـتداول           "و
، اتفق الفريق العامل على مناقشة ٣القـابل للـتداول، وهـي الـتعابير الـواردة في مشروع الفصل        

 .٨تعاريف هذه التعابير عند النظر في مشروع الفصل 
  
   استخدام سجلات النقل الإلكترونية ومفعولها-٨مشروع المادة  

ــه إلى فــريق   ٨وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة    -٢٧  مــن حيــث المضــمون وأحال
 .الصياغة
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 ة للتداول  إجراءات استخدام سجلات النقل الإلكترونية القابل-٩مشروع المادة  
  أو المعادل الإلكتروني لمستند نقل غير قابل للتداول يشترط تسليمه

المعــادل الإلكــتروني لمســتند نقــل غــير قــابل للــتداول يشــترط   "لوحــظ أن الإشــارة إلى  -٢٨
 مـنها قـد يقتضـي الأمـر حذفها إذا ما قرر      ١ وفي الفقـرة     ٩في عـنوان مشـروع المـادة        " تسـليمه 

ولاحــظ الفــريق .  أو تنقــيحه٤٩اولاتــه القادمــة حــذف مشــروع المــادة   الفــريق العــامل في مد
ــيه "العــامل أن الإشــارات إلى   ــتين  " المرســل إل  قــد ١مــن الفقــرة  ) د(و) ج(في الفقــرتين الفرعي

 للمعادل الإلكتروني لمستند نقل ٩أضـيفت حـتى تكـون هـناك تغطـية دقـيقة في مشـروع المـادة               
فق الفريق العامل على ضرورة تنقيح الفقرتين الفرعيتين وات. غـير قـابل للتداول يتشرط تسليمه     

ورهـنا بـتلك المداولات، وافق الفريق    . ٤٩الآنفـتي الذكـر إذا مـا تقـرر حـذف مشـروع المـادة                
 . من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة٩العامل على مشروع المادة 

  
 قل إلكتروني  إبدال مستند نقل قابل للتداول أو سجل ن-١٠مشروع المادة  

  قابل للتداول
 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ١٠وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٩

 .الصياغة
  

     التزامات الناقل      -٤الفصل      
   نقل البضاعة وتسليمها-١١مشروع المادة   

ق    من حيث المضمون، وأحاله إلى فري             ١١وافق الفريق العامل على مشروع المادة             -٣٠
 .الصياغة  

  
   مدة مسؤولية الناقل-١٢مشروع المادة   

 .A/CN.9/WG.III/WP.81من الوثيقة     ) ٢ (١١ المادة   لمشروع  اقتراح إعادة إدراج صيغة منقحة         

 /A/CN.9/WG.III بصـيغته الـواردة في الوثيقة   ١٢لـدى الـنظر في نـص مشـروع المـادة       -٣١

WP.101           كم بعد أن نظر فيه الفريق العامل في        ، لوحـظ أن الأمانـة قـد نقّحت نص مشروع الح
وأُعرب عن تأييد لمِا ). ٣٣-٢٨، الفقـرات   A/CN.9/621انظـر الوثـيقة     (دورتـه التاسـعة عشـرة       

ــة بــين الفقــرتين       مــن ذلــك الحكــم  ٢ و١أُدخــل مــن تغــييرات صــياغية ــدف توضــيح العلاق
 ٢ جوانب من الفقرة     ، بـنقل  A/CN.9/WG.III/WP.81 في الوثـيقة     ١١بصـيغته الـواردة في المـادة        
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 ٩ الوارد في الفصل     ٤٥تـتعلق بالـتحقق مـن وقت ومكان التسليم لإدراجها في مشروع المادة              
، بصيغتها  ٢ولكن أُبدي بعض القلق من أن جوانب معينة من الفقرة           . المـتعلق بتسليم البضاعة   

 بوقــت ، وهــي تــتعلقA/CN.9/WG.III/WP.81 في الوثــيقة ١١الــتي كانــت قــد وردت في المــادة 
 ١٢ومكـان تسـلُّم البضـاعة وتسـليمها المنصـوص عليها في العقد، ينبغي الاحتفاظ ا في المادة        

 الواردة سابقا في ١١ من المادة ٢ولهذه الغاية، اقترح أن يعاد إدراج الفقرة   . مـن الـنص الحـالي     
ــيقة  ــرة   A/CN.9/WG.III/WP.81الوث ــنص الحــالي كفق ن  مكــررا، عــلى أن يســتعاض ع ــ ١ في ال

، يكون ١لأغراض الفقرة : "الجملـة الأولى مـن العـبارة الافتتاحـية بالجملة الأولى المنقحة التالية            
التســلّم أو التســليم همــا التســلّم أو التســليم حســبما يعــرفهما عقــد الــنقل، أو حســبما تعــرفهما  

ــن       ــاق م ــناك اتف ــنة، إذا لم يكــن ه ــة في المه ــراف الجاري ــادات أو الممارســات أو الأع ــك الع  ذل
 ".القبيل

وعـلى الـرغم مـن إبـداء بعـض الـتعاطف مـع الشـواغل الـتي أثـيرت بشـأن تحديـد وقتي                      -٣٢
 تفاديـاً لأي ثغرة محتملة في  ١٢التسـلُّم والتسـليم في مـدة المسـؤولية الـواردة في مشـروع المـادة                 

ــتراح ســيجعل الحكــم مفــرط التفصــيل، بحيــث سيصــبح مــن        مــدة المســؤولية، لوحــظ أن الاق
ــيان كــل تولــيفة محــتملة لوقــتي التســلُّم والتســليم المــتعاقَد علــيهما ووقــتي التســلُّم     الضــروري  تب

وذكــر أن هــذا الحــل الدقــيق لــن يكــون قــابلا للتطبــيق العمــلي في ســياق     . والتســليم الفعلــيين
ومـن ثم، اتفقـت الآراء داخـل الفـريق العامل على أن النهج الأعم المتبع في            . مشـروع الاتفاقـية   

هـو أفضـل من ذلك السرد المحدد لمختلف الاحتمالات،        ) ١ (١٢ لمشـروع المـادة      الـنص الحـالي   
 .ولم يحظ الاقتراح بالقبول

ولم يتـناول الفـريق العـامل اقـتراحاً آخر دعا إلى النظر في اعتماد الأحكام المتعلقة بمدة               -٣٣
 . من قواعد هامبورغ٤المسؤولية بصيغتها الواردة في المادة 

  
  ٣الواردة في الفقرة           " ١٤ من المادة      ٢رهنا بالفقرة        و "حذف عبارة          

الواردة في " ١٤ من المادة ٢ورهنا بالفقرة "أثـيرت شـواغل بشـأن التفاعل بين العبارة          -٣٤
الواردة في " ٤ودون مسـاس بسائر أحكام الفصل   "، والعـبارة    ٣الجملـة الافتتاحـية مـن الفقـرة         

جــه الخصــوص أن إدراج كلــتا العــبارتين في  وذُكــر عــلى و. ١٤ مــن مشــروع المــادة ٢الفقــرة 
. مشـروع الاتفاقـية يمكـن أن يحـدث تضـاربا بـين الحكمـين قـد تكـون له عواقب غير مقصودة          

عـلى الـنحو المراد، حتى لا تكون فترة         ) ٢ (١٤و) ٣ (١٢وضـمانا لتطبـيق مشـروعي المـادتين         
ناقل، كما هو الحال في خارج مدة مسؤولية ال) ٢ (١٤التحمـيل والـتفريغ وفقا لمشروع المادة        

 من المادة ٢ورهنا بالفقرة "بعـض الولايـات القضـائية في الوقـت الـراهن، اقترح حذف العبارة            
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ــة الافتتاحــية مــن الفقــرة   " ١٤ ــواردة في الجمل ووافــق الفــريق  . ١٢مــن مشــروع المــادة  ) ٣(ال
 .العامل على ذلك الاقتراح

  
  )أ ) (٢( ١٢في مشروع المادة         " المرسل   "الإشارة إلى          

مـن نـص مشـروع الاتفاقـية     " المرسِـل "عـلى ضـوء قـرار الفـريق العـامل بحـذف مفهـوم         -٣٥
) ٢ (١٢من مشروع المادة  " المرسِـل "، اقـترح حـذف كـلمة        ) أعـلاه  ٢٤-٢١انظـر الفقـرات     (
وأُبـدي في الفـريق العامل تأييد قوي لذلك الاقتراح، كما           . والاستعاضـة عـنها بتعـبير آخـر       ) أ(

الشاحن أو "بالعبارة " المرسِل"أييد للاقتراح القائل بإمكانية الاستعاضة عن كلمة   أُعـرب عـن ت    
غـير أن شـواغل أبديت مثارها أن التعبيرين البديلين المقترحين قد يحدثان            ". الشـاحن المسـتندي   

وقُدم اقتراح إضافي مفاده أن . تعقـيدات إضـافية، وربما يثيران بلبلة في بعض الولايات القضائية      
تقضي بأن يسلِّم   "يمكـن معالجـتها بـتعديل الـنص بحيـث تحـذف العبارة              " المرسـل "شـارة إلى    الإ

ولقي ذلك الاقتراح  ". تقضي بأن تسلَّم البضاعة   "وتـدرج بـدلا مـنها العبارة        " المرسـل البضـاعة   
 .تأييدا في الفريق العامل

قل بغــية وأبــدي شــاغل آخــر وهــو أن نــص هــذا الحكــم قــد يحــتاج إلى مــزيد مــن الصــ -٣٦
تحديـد بدايـة مـدة المسـؤولية، وذلـك مـثلا عندما يكون الناقل قد تسلَّم البضاعة لنقلها، ولكن                    

وذكر أنه . ُطلـب مـنه تسـليمها إلى سـلطة مـا كـي تفتشـها قـبل أن تعاد إلى الناقل ليتولى نقلها          
 التأييد ورغم إبداء بعض. قـد لا يكـون واضـحا في هـذه الحالـة مـتى تـبدأ مـدة مسـؤولية الناقل          

لذلـك الشـاغل، رئـي عمومـا أن التوضـيح غـير ضـروري، وأن أي قـراءة متعقلة لمشروع المادة           
 .سوف تؤكد مسؤولية الناقل كلما كانت البضاعة في عهدته بالفعل، لا في عهدة سلطة ما

  
  "جعل البضاعة في متناول روافع السفينة                   "بند     

جعل "شـأن ما إذا كانت الوفود ترى أن بنود  لم تـرد أي ردود بالإيجـاب عـلى استفسـار ب           -٣٧
 .ستظل مقبولة بالنظر إلى النص الحالي لمشروع الاتفاقية" البضاعة في متناول روافع السفينة

  
  ١٢استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة                        

ــية، وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة     -٣٨  مــن حيــث ١٢رهــنا بالــتعديلات التال
 :ون، وأحاله إلى فريق الصياغةالمضم

، الواردة في مشروع "تقضـي بأن يسلِّم المرسل البضاعة "الاستعاضـة عـن العـبارة        - 
 ؛"تقضي بأن تسلَّم البضاعة"بالعبارة ) أ) (٢ (١٢المادة 
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 ).٣ (١٢من افتتاحية الفقرة" ١٤ من المادة ٢ورهنا بالفقرة "حذف العبارة  - 
  

  ل الذي يتجاوز نطاق عقد النقل النق-١٣مشروع المادة   
، وبخاصــة فــيما يــتعلق ١٣أبديــت شــواغل بشــأن مــدى وضــوح نــص مشــروع المــادة   -٣٩

الواردة في الجملة الأولى، وفيما يتعلق بالجملة " ولا يكـون بالـتالي هـو الناقل المعني به       "بالعـبارة   
ييد للحكم بصيغته الحالية، ورغم إبداء بعض التأ". مدة عقد النقل  "الثانـية كـلها وبمعنى العبارة       

أُعــرب عــن تأيــيد قــوي للــرأي القــائل إن الــنص الحــالي غــير واضــح، وقُدمــت عــدة اقــتراحات  
 .دف معالجة تلك الشواغل

ــادة      -٤٠ ــتراح الداعــي إلى حــذف مشــروع الم ــيد للاق ــنص ١٣وأُبــدي بعــض التأي .  مــن ال
لا يكـون فيه الناقل مسؤولا  وتأيـيدا لذلـك الـرأي، ذُكـر أن هـذا الحكـم قـد يفضـي إلى وضـع               

 .عن النقل الإضافي، مما قد يلحق ضررا بطرف ثالث حائز أو مرسل إليه حسن النية

 لكـي ينص على الممارسة  ١٣بـيد أن الفـريق العـامل أيـد الإبقـاء عـلى مشـروع المـادة           -٤١
 يصــدر المتــبعة حالــيا في هــذه المهــنة، حيــث يوافــق الــناقل، بــناء عــلى طلــب الشــاحن، عــلى أن

للشــاحن مســتند نقــل يشــمل كــامل عملــية نقــل البضــاعة بالــرغم مــن كــون الــناقل قــد اتخــذ     
وفي هذه الحالات، لا   . ترتيـبات نـيابة عن الشاحن لكي يتولى ناقل آخر جزءاً من عملية النقل             

يقـع عـلى الـناقل أي الـتزام بشـأن البضـاعة فـيما يخص ذلك الجزء من عملية النقل الذي يؤديه             
 .ناقل آخر

وبغـية الإبقـاء عـلى حكـم مـن هـذا القبـيل في الـنص، وافق الفريق العامل على اقتراح                        -٤٢
ولا يكون " بالاستعاضـة عـن العـبارة     ١٣يدعـو إلى توضـيح الجملـة الأولى مـن مشـروع المـادة               

 كما اتفق". ولا يتحمل الناقل بشأنه التزاما بنقل البضاعة"بالعبارة " بالـتالي هـو الناقل المعني به     
وفي تلك الحالة، تكون مدة التزام : "عـلى أن يسـتعاض عن الجملة الثانية بالنص الأوضح التالي        

ورغـم إبـداء بعض التأييد للإبقاء على المبدأ   ". الـناقل هـي المـدة المشـمولة بعقـد الـنقل فحسـب          
ــيابة عــن          ــك الحــالات، يتصــرف ن ــناقل، في تل ــأن ال ــيد ب ــذي يف ــثة، وال ــة الثال ــوارد في الجمل ال

حن، ضـمانا لأن يـولي الـناقل العناية المناسبة في اختيار ناقل يضطلع بالنقل الإضافي، اتفق                الشـا 
الفــريق العــامل عــلى اســتحالة تحســين الصــياغة، وعــلى أن الــبديل الأفضــل هــو حــذف الجملــة  

 .الثالثة برمتها
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  ١٣استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة                        
ــية،  -٤٣  مــن حيــث ١٣ وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة   رهــنا بالــتعديلات التال

 :المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة

ــبارة   -  ــه   "يســتعاض عــن الع ــناقل المعــني ب ــتالي هــو ال ــبارة " ولا يكــون بال ولا "بالع
 ؛"يتحمل الناقل بشأنه التزام نقل البضاعة

ة التزام الناقل وفي تلـك الحالـة، تكون مد  : "يسـتعاض عـن الجملـة الثانـية بمـا يـلي         - 
 ؛"هي المدة المشمولة بعقد النقل فحسب

 .تحذف الجملة الثالثة - 
  

   التزامات معينة-١٤مشروع المادة   
 واسـعة الـنطاق للغاية ولأنها ستنقُل        ١٤ مـن مشـروع المـادة        ٢أُبـدي قلـق لأن الفقـرة         -٤٤

ــيه المســؤولية عــن أداء ا    ــتزامات جــرت العــادة أن  في نهايــة المطــاف إلى الشــاحن أو المرســل إل ل
. يؤديهــا الــناقل بموجــب الصــكوك الدولــية والقوانــين المحلــية القائمــة بشــأن نقــل البضــائع بحــرا  

فيسبي، حيث يقع على الناقل -ولوحـظ أن هـذه الفقـرة تخـرج، مـثلا، عـن إطـار قواعد لاهاي             
نه ينبغي تعديل وقيل أيضا إ. وحـده الـتزام تحمـيل البضـاعة أو مناولـتها أو تسـتيفها أو تفـريغها        

هـذا الحكـم الابـتكاري لكـي يمـنع الـناقل مـن التنصـل بصـورة روتينية من المسؤولية عن تلف                   
وذُكر أن الخطر الذي . البضـاعة الـذي يحدث أثناء العمليات المنصوص عليها في مشروع المادة       

لتلف قـد تـنطوي علـيه إسـاءة اسـتعمال تلـك البنود خطر كبير، لأن التجربة أثبتت أن معظم ا                     
وأثير شاغل آخر فيما يتصل بالفقرة      . في الـنقل البحري الدولي يحدث أثناء التحميل أو التفريغ         

 وهـو أن من غير الواضح ما إذا كانت أنواع البنود التي تنص عليها ستؤثر في مدة مسؤولية           ٢
 . من أجل حل تلك المشاكل٢وأبدي تأييد قوي لحذف الفقرة . الناقل ومدى ذلك التأثير

 يــنص عــلى بــنود تقتضــي مــن  ٢وأُعــرب عــن شــاغل آخــر وهــو أن مشــروع الفقــرة   -٤٥
وأُبـدي تأيـيد للاقـتراح القائل بحذف الإشارة إلى المرسل إليه من            . المرسـل إلـيه تفـريغ البضـاعة       

 مـن مشـروع المـادة، بغـية حمايـة المرسل إليه، الذي ليس هو طرفا في عقد النقل، من           ٢الفقـرة   
وقــيل إن مشــروع المــادة ينــبغي أن يشــترط، عــلى أقــل تقديــر،  . ض بشــأنهاآثــار بــنود لم يــتفاو

 .موافقة المرسل إليه لكي يكون ملزما بتلك البنود

 من مشروع المادة تتضمن حكما مفيدا يوضح  ٢وردا عـلى ذلـك، لوحـظ أن الفقـرة            -٤٦
ة الــتجارية مجــالا قانونــيا يشــهد فــوارق شــديدة بــين الــنظم القانونــية توضــيحا يــراعي الممارس ــ  
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أجــرة "وعــلى صــعيد الممارســة، غالــبا مــا يــتعهد الشــاحن، مــن خــلال بــندي    . مــراعاة كافــية
، بالاضطلاع ببعض مسؤوليات    "أجـرة التحمـيل والـتفريغ، والتستيف      "أو  " التحمـيل والـتفريغ   

 وأشير إلى أن  . الـناقل أو كـلها فـيما يـتعلق بتحميل البضاعة أو مناولتها أو تستيفها أو تفريغها                
تســتخدم في أكــثر الحــالات في الــنقل غــير المنــتظم ) والتســتيف(بــنود أجــرة التحمــيل والــتفريغ 

الـذي يقـع خـارج نطـاق تطبـيق مشـروع الاتفاقـية، ولكـن يمكـن أن يسـري مشروع الاتفاقية                   
ــنقل في الــنقل غــير المنــتظم بواســطة الفقــرة      وبواســطة ٦ مــن مشــروع المــادة  ٢عــلى عقــود ال

ــادة   ــتفريغ    ول. ٧مشــروع الم ــنود أجــرة التحمــيل وال تفهــم في بعــض  ) والتســتيف(وحــظ أن ب
الولايـات القضـائية عـلى أنهـا لا تقـوم إلا بتخصـيص المسـؤولية عن النفقات المتكبدة من جراء                
تحمـيل البضـاعة وتفـريغها، بيـنما هـي تعتـبر في ولايـات قضـائية أخـرى قـيدا تعاقديـا على مدة               

 لا يقصـد ـا أن تنشـئ التزامات تقع    ٢ ذلـك أن الفقـرة    ولوحـظ إضـافة إلى    . مسـؤولية الـناقل   
 .على المرسل إليه

وأبـدي تأييد واسع للرأي القائل إنه، ما دام الفريق العامل قد اتفق على حذف عبارة                  -٤٧
 ٣٤انظــر الفقــرة  (١٢ مــن مشــروع المــادة  ٣مــن الفقــرة " ١٤ مــن المــادة ٢ورهــنا بالفقــرة "

، بموجب  )والتستيف(ا يكفـي أن بـند أجـرة التحميل والتفريغ           ، فقـد أصـبح واضـحا بم ـ       )أعـلاه 
وأُفيد بأن أثر هذين الحكمين     . مشـروع الاتفاقـية، لا يقلـص مـدة مسؤولية الناقل عن البضاعة            

معـا يتمثل في توضيح مسؤوليات الشاحن والناقل اللذين يتفقان على أن يتولى الشاحن تحميل            
الحالة، يكون الشاحن مسؤولا عن أي خسارة بسبب وفي هذه . البضـاعة وتسـتيفها وتفـريغها    

تقاعسـه عـن الوفـاء بالـتزاماته عـلى نحو فعال، كما يحتفظ الناقل بالمسؤولية عن مسائل أخرى                   
أثـناء التحمـيل والـتفريغ، مـثل واجـب بذل العناية تجاه البضائع، ما دامت فترة مسؤولية الناقل        

 تنص صراحة ١٨من المادة ) ط (٣ن الفقرة  وعلاوة على ذلك، فإ   . تخضـع لعقـد نقـل البضائع      
عـلى أن الـناقل لا يعفـى من المسؤولية عن التلف الحاصل أثناء التحميل أو التفريغ بموجب بند         

وقيل إن . إلا إذا لم يكن قد تولى بنفسه أداء تلك المهام         ) والتسـتيف (أجـرة التحمـيل والـتفريغ       
ــنص وهــو أن المس ــ     ــذا ال  ــناك ســببا آخــر للاحــتفاظ ــريغها   ه ؤولية عــن تحمــيل البضــاعة وتف

والمسـؤولية عـن التكاليف المتكبدة نتيجة لتلك الأنشطة هي مسألةٌ للطرفين حرية تحديدها من               
 .خلال عقد البيع، وهي حرية لا ينبغي أن يقيدها مشروع الاتفاقية

لف    وأثناء المناقشة، قُدمت ثلاثة مقترحات من أجل تحقيق توافق للآراء بشأن مخت                  -٤٨
  ٢إضافة شرط موافقة المرسل إليه إلى الاتفاق المذكور في الفقرة                  ‘ ١‘: وجهات النظر، وهي     

  ٢تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة          ‘ ٣‘؛ و  "أو المرسل إليه     "حذف عبارة       ‘ ٢‘؛ و ١٤من المادة    
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 بحيث يحدد أنها تشير إلى اتفاق جرى التفاوض بشأنه على حدة وليس                        ١٤من مشروع المادة     
 .ا من العقد الأصلي     جزء

  
  ١٤استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة                        

 أو ١٤ من مشروع المادة ٢بالـرغم مـن الاقـتراحات الـتي أُبديـت بشـأن تنقيح الفقرة               -٤٩
 في شكله الحالي نظرا لعدم وجود ١٤حذفهـا، قـرر الفـريق العـامل الإبقـاء على مشروع المادة             

 مـن حيــث  ١٤بذلـك وافـق الفــريق العـامل عـلى مشــروع المـادة      و. تأيـيد كـاف لذلـك التغــيير   
 .المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة

  
  التزامات معينة تنطبق على الرحلة البحرية -١٥مشروع المادة  

أُشــير إلى أن مشــروع الاتفاقــية، إذ جعــل الــتزام الــناقل بــتوفير ســفينة صــالحة للإبحــار     -٥٠
 الـتي تـنص عـلى أن هـذا     فيسـبي -قواعـد لاهـاي  مهمـة مقارنـة ب  الـتزاما متواصـلا، خطـا خطـوة     

واسع جدا لمشروع المادة، الذي     وكـان هـناك تأيـيد       . الالـتزام لا ينطـبق إلا عـلى بدايـة الـرحلة           
قـيل إنـه يجسـد تسـليم الفـريق العـامل بأن التطورات التكنولوجية الحالية تسوغ تحديث مبادئ              

 هـذه النتـيجة كانت موضع خلاف بعض الشيء          كمـا لوحـظ في الوقـت نفسـه أن         . المسـؤولية 
ولم يــتم التوصــل إلــيها إلا بفضــل الــروح التوفيقــية الــتي تحــلى ــا الذيــن دافعــوا في الــبداية عــن  

 . فيسبي-الاحتفاظ بالقواعد التقليدية الخاصة بصلاحية السفينة للإبحار في قواعد لاهاي

وأحاله إلى فريق ث المضـمون  مـن حي ـ  ١٥ وافـق الفـريق العـامل عـلى مشـروع المـادة          و -٥١
 .الصياغة

  
   البضاعة التي قد تصبح خَطَرا-١٦المادة مشروع  

عليه من حيث المضمون       وافق الفريق العامل    و . لم يثر مشروع المادة أية تعليقات      -٥٢
 .وأحاله إلى فريق الصياغة        

  
   أثناء الرحلة البحريةببضاعة التضحية -١٧ المادةمشروع  

" ااري المائية الداخلية  أو  "اك تأيـيد كـاف للاقتراح بإعادة إدراج العبارة          لم يكـن هـن     -٥٣
وافق الفريق العامل على وبـناء عـلى ذلك،     . في مشـروع المـادة    " في عـرض الـبحر    "بعـد العـبارة     

وأعرب أحد الوفود مجددا    . وأحاله إلى فريق الصياغة   مـن حيـث المضـمون        ١٧ مشـروع المـادة   
 .٨٧ وعلاقته بمشروع المادة ١٧لمادة عن شواغله بشأن مشروع ا
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  التأخر    مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو                    -٥ الفصل    
   أساس المسؤولية-١٨المادة مشروع  

  ١٨اقتراح بتنقيح مشروع المادة                
 ما زال بحاجة إلى ١٨أبـدت عـدة وفـود تأيـيدها للرأي الذي مفاده أن مشروع المادة              -٥٤

. ان محافظته على توازن منصف بين مصالح الناقل والمطالبين بالبضاعةبعـض الـتعديل بغـية ضـم       
 :واقترحت على وجه الخصوص التنقيحات التالية

 مــن مشــروع ٢، لأن الفقــرة ١٨مــن مشــروع المــادة  ) ه (٣حــذف الفقــرة  )أ( 
 أو إغلاق المنشآت في   الإضرابات تنص على حماية كافية للناقل، ولا ينبغي أن تقلل           ١٨المـادة   

  من مسؤوليات الناقل؛  العمل أو المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملةعنوجه العمال أو التوقف 

ــرة   )ب(  ــادة  ) ز (٣حــذف الفق ــيل إن مــن احــف أن   ١٨مــن مشــروع الم ، إذ ق
 يتحمل مالك الشحنة مسؤولية أي عيوب خفية في البضاعة؛

 بحيث  ٤ى الفقرة    وإدخال تعديل عل   ١٨ من مشروع المادة     ٥حـذف الفقـرة      )ج( 
 المطالب أثبت إذا  كـل الهـلاك أو الـتلف أو التأخر أو عن جزء منه           عـن يكـون الـناقل مسـؤولا       

وقيل إن من شأن هذا . المذكـور جـاء بعد خطأ ارتكبه الناقل أو طرف منفّذ بحري  دث الح ـأن  
ل في الـتعديل أن يحمـي مصـالح الشـاحنين حمايـة أفضـل ويزيح عن كاهلهم العبء الثقيل المتمث             

ضـرورة أن يثبـتوا عـدم صـلاحية السـفينة للإبحار كلما استند الناقل إلى أحد الدفوع المذكورة                
 .  من مشروع المادة٣في الفقرة 

ورغـم أن الاقـتراحات المذكـورة أعلاه لم تحظ جميعها بنفس القدر من التأييد، أُعرب                  -٥٥
ضل بين المصالح، ولا سيما عـن قـدر مـن الـتعاطف مـع تحسـين مشروع المادة لتحقيق توازن أف            

فـيما يـتعلق بعبء الإثبات على المطالبين بالبضاعة، الذين قيل إنهم يملكون سبلا ضئيلة لإثبات       
وقـيل، بـدلا مـن ذلـك، إنـه ينـبغي للـناقل أن يثبـت أنـه امتــثل          . عـدم صـلاحية السـفينة للإبحـار    

 . ١٥لمشروع المادة 

لكــنه رأى عــدم وجــود توافــق كــاف في   وأحــاط الفــريق العــامل عــلما بــتلك الآراء،    -٥٦
وارتئي على نطاق واسع أن المادة   . ١٨الآراء لإعـادة فـتح بـاب الـنقاش حـول مشـروع المـادة                

وردا على .  وهـي واحـدة مـن أهـم المـواد في مشـروع الاتفاقية لما لها من آثار عملية كبيرة              ١٨
 ١٨ق العامل بأن مشروع المادة      ، ذُكِّر الفري  ١٨الاقـتراح المذكـور أعلاه بتنقيح مشروع المادة         

يمـثل حـلا توفيقـيا مـتوازنا توصـل إلـيه الفـريق العـامل مـن خـلال المـداولات الجادة التي جرت                         
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وبالإضــافة إلى ذلــك، أُبديــت شــواغل مــثارها أن حــذف الفقــرتين  . خــلال الــدورات الســابقة
اقل، بل ويفضي مـن شـأنه أن يفضـي إلى زيـادة كـبيرة في مسـؤولية الـن          ) ز(و) ه (٣الفرعيـتين   

وأشير أيضا إلى ضرورة توخي الحذر عند تنقيح نص    . في بعـض الحـالات إلى مسـؤولية مطلقـة         
 عنصر مركزي في ١٨نظـر فـيه الفريق العامل ووافق عليه بالكامل، خاصة وأن مشروع المادة             

 .كامل مجموعة الحقوق والالتزامات

ــبارة   -٥٧ ــيه "وذُكــر أن ع ــن  " المرســل إل ــبغي أن تحــذف م ــية  ين ــرة الفرع ــن ) ح (٣ الفق م
 . غير ضرورية" المرسل إليه"، لأن الإشارة إلى ١٨مشروع المادة 

  
  ١٨ بشأن مشروع المادة           استنتاج الفريق العامل           

مـن حيـث المضـمون مـع حـذف عبارة       ١٨ وافـق الفـريق العـامل عـلى مشـروع المـادة        -٥٨
 . ق الصياغةوأحاله إلى فري) ح (٣من الفقرة الفرعية " المرسل إليه"
  
   الناقل عن الأشخاص الآخرينمسؤولية -١٩مشروع المادة  

اسـتذكر الفــريق العــامل أنــه كــان قــد وافــق أثــناء دورتــه التاســعة عشــرة، ضــمن جملــة   -٥٩
 الطرف" تعبير   تعريف في مشروع الاتفاقية لأن   " الوكلاء"أمـور، عـلى إعـادة الـنظر في معاملة           

ــنفّذ ــمل" المـ ــلاء يشـ ــر  (الوكـ ــرات A/CN.9/621انظـ ــيجة ). ١٥٣ و١٥٠ و١٤١، الفقـ ونتـ
أو "من حيث المضمون مع حذف العبارة    ١٩ وافـق الفريق العامل على مشروع المادة      لذلـك،   
 . وأحاله إلى فريق الصياغة) ج(من الفقرة الفرعية " وكلائه

  
   المنفّذة البحريةالأطراف مسؤولية -٢٠ لمادةمشروع ا 

 عما إذا كانت المسؤولية ستلقى ٢٠ مـن مشـروع المـادة    ٤قـرة  أُثـير سـؤال يـتعلق بالف     -٦٠
واسـتذكر الفـريق العـامل أن مشـروع الاتفاقية عرف        ". ا السـفينة أو طاقمه ـ    ربـان "عـلى عـاتق     

 ٢٠ من مشروع المادة     ٤بأنه يشمل المستخدمين وأن الفقرة      " الطرف المنفذ البحري  "مـن قبلُ    
وأُشير إلى أنه إذا كان المقصود في مشروع       . لمسؤوليةصـيغت عـلى نحو يعفي المستخدمين من ا        

الاتفاقـية هـو إعفـاء كـل ربـان سـفينة أو طاقمهـا مـن المسـؤولية كما يمكن أن يفهم ضمنا من                   
، على ٢٠ من المادة   ٤، فإنه ينبغي أن تنص الفقرة       ١٩من مشروع المادة    ) ب(الفقـرة الفرعية    

 ٢٠ وافق الفريق العامل على مشروع المادة     شة،  وبعد المناق . حـدة، عـلى إعفـاء تلـك الأطراف        
 وأحاله إلى   ٤في الفقرة   " ربـان السـفينة أو طاقمها     "مـن حيـث المضـمون مـع إدراج إشـارة إلى             

 .فريق الصياغة



 

23  
 

A/CN.9/645  

  ١ من مشروع المادة          ٢٥ و ٧ و ٦الفقرات       
المســـتخدمين في " الــبحري  المــنفّذ  الطـــرف"و" الطــرف المــنفّذ  "فــيما يــتعلق بتعـــبيري    -٦١
ــن في    وافــق الفــريق العــامل  ، ٢٠روع المــادة مشــ ــتعريفين الواردي مــن حيــث المضــمون عــلى ال

 . إلى فريق الصياغةما وأحاله ١ من مشروع المادة ٧ و٦الفقرتين 

، اقترح تغيير هذا التعبير   ٢٠المستخدم في مشروع المادة     " السفينة"وفـيما يـتعلق بتعبير       -٦٢
، بغية تمييزه   "]نقل البضاعة بحرا  في  ستعمل  مم لي مركـب مص  أي  " ["المركـب الـبحري   "ليصـبح   

 ٥ من مشروع المادة  ٢الوارد في الفقرة    " المركب"عـن مراكـب الملاحة الداخلية، وتغيير تعبير         
وأُشــير ردا عــلى ذلــك إلى أن هــذا قــد يفضــي إلى لــبس، لأن المراكــب        ". الســفينة"ليصــبح 

وافــق الفــريق وبعــد المناقشــة، .  الــبحرالمصــممة لــلملاحة الداخلــية يمكــن اســتخدامها أيضــا في 
 مـن حيث المضمون واتفق      ١ مـن المـادة      ٢٥مضـمون الـتعريف الـوارد في الفقـرة          العـامل عـلى     

عـلى أن يـنظر فـريق الصـياغة في المسـائل المذكـورة أعلاه للتأكد من استخدام تعبيري المركب                    
 .تلف اللغاتوالسفينة على نحو متسق ومن استخدام التعابير المناسبة في صيغ مخ

  
   المسؤولية الجماعية والفردية-٢١مشروع المادة  

وأحالــه إلى فــريق مــن حيــث المضــمون  ٢١ افــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادةو -٦٣
 .الصياغة

  
   التأخر-٢٢مشروع المادة  

  اقتراح إعادة النظر في مسألة التأخر                     
مسألة المسؤولية عن التأخر في تسليم البضاعة ه كان قد نظر في    ذُكِّـر الفـريق العـامل بأن       -٦٤

وفي ). ١٨٤-١٧٧، الفقــرات A/CN.9/621انظــر الوثــيقة (آخــر مــرة في دورتــه التاســعة عشــرة  
ذلـك الحـين، وفي ضـوء مناقشـات الفـريق العـامل السابقة بشأن المسؤولية عن التأخر في التسليم                   

قتراحات ونظر فيها بغية التوصل   ، قدمت ا  )١١٣-١٠١، الفقـرات    A/CN.9/616انظـر الوثـيقة     (
، الفقرة  A/CN.9/621انظر الوثيقة   (إلى اتفـاق بشـأن معالجـة مسـألة الـتأخر في مشـروع الاتفاقية                

وتجسـد الحـل التوفـيقي الـذي اتفـق علـيه الفـريق العامل عقب تلك المناقشات في دورته                    ). ١٨٠
ــادتين     ــروعي المـ ــية، في مشـ ــروع الاتفاقـ ــرة، في نـــص مشـ ــعة عشـ ، وفي حـــذف ٦٣ و٢٢التاسـ

الحل التوفيقي تم ذلك غـير أنـه ارتـئي أن    . مسـؤولية الشـاحن عـن الـتأخر مـن مشـروع الاتفاقـية             
عـلى عجـل، وأنـه لم يكـن هـناك فـيما يـبدو فهـم واحد لآثاره، وأن ذلك الحل أسفر عن نتيجة                        
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 البضاعة غـير مرغوب فيها وهي اشتراط موافقة الناقل على تحمل المسؤولية عن التأخر في تسليم             
الــتأخر يحــدث في التســليم عــندما لا تســلَّم البضــاعة في    عــلى أن ٢٢بالــنص في مشــروع المــادة  

ولمــا كــان الــنظام القــانوني في عــدد مــن الولايــات   . في عقــد الــنقل المــتفق علــيها غضــون الفــترة
لال القضـائية يحـدد مسـؤولية الناقل الإلزامية عن التأخر سواء بموجب قواعد هامبورغ أو من خ                

القـانون الوطـني، فقـد ارتـئي أن الأخـذ الآن بـنظام كالـنظام المنصوص عليه في مشروع الاتفاقية              
حيـث لا وجـود لمسـؤولية الـناقل الإلزامـية عن التأخر من شأنه أن يضع تلك الدول في وضع لا               

 ٢٧وارتئي كذلك أنه في الحالات التي يسمح فيها مشروع المادة           . يطـاق مـن الناحـية السياسـية       
بتطبـيق نظـم الـنقل الأحـادي الواسـطة الـتي تـنص على مسؤولية الناقل الإلزامية عن التأخر، مثل              

القواعد الموحدة بشأن ، أو ١٩٥٦ لعـام   الاتفاقـية المـتعلقة بعقـود الـنقل الـدولي الطـرقي للبضـائع             
 بالسكك وتذييل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي ،  عقـد الـنقل الـدولي للبضـائع بالسكك الحديدية         

، سيكون من غير المنطقي أن يقتصر     ١٩٩٩الحديديـة، بصـيغتها المعدلة ببروتوكول التعديل لعام         
ولذلــك، ونظــرا إلى أن . وجــود هــذه المســؤولية الإلزامــية عــلى أجــزاء معيــنة مــن الــنقل فحســب

ع مسألة  الـتجربة الماضية أبانت أن من المتعذر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن طريقة التعامل م               
الــتأخر في مشــروع الاتفاقــية، فقــد اعتــبر أن أفضــل خــيار يتمــثل ببســاطة في حــذف مشــروعي    

، وكذلـك سـائر الإشـارات إلى التأخر في مشروع الاتفاقية، وأن تترك المسألة     ٦٣ و ٢٢المـادتين   
وقــد أبــدي بعــض الــتعاطف مــع الشــواغل المــثارة، كمــا لقــي . برمــتها للقــانون الواجــب التطبــيق

 . راح بعض التأييدالاقت

غـير أن الفـريق العـامل رأى عمومـا أنـه بعـد المناقشـات الطويلـة والعديـدة الـتي جرت                        -٦٥
خـلال الدورات السابقة بشأن معالجة مسألة التأخر وفقا لمشروع الاتفاقية، فإن الحل التوفيقي             

الدقيق الـذي تم التوصـل إلـيه كمـا يتجـلى في الـنص حـل أصـيل وأنه يشكل جزءا من التوازن                       
ولم يوافق الفريق العامل على اقتراح حذف مشروعي    . لـلحقوق والالـتزامات في الـنص ككـل        

، وكذلـك سـائر الإشـارات إلى الـتأخر، ولا على اقتراح إمكانية اللجوء إلى               ٦٣ و ٢٢المـادتين   
اللازمة للتسليم، كالنهج الذي حذف عملا بالحل       الفترة  من حيث   " المعقولية"نهـج يقـوم على      

 من ٤٩فـيقي الـذي تم التوصـل إليه في الدورة التاسعة عشرة، والذي هو مجسد في الحاشية          التو
 .L`kKVLtdKfffLtmKNMN^الوثيقة 

وأشــير . ٢٢وأثــيرت بعــض الشــواغل في الفــريق العــامل بشــأن تفســير مشــروع المــادة   -٦٦
الصريح أو الضمني تحديـدا إلى أن هـناك فـيما يبدو بعض اللبس فيما يتعلق بما إذا كان الاتفاق      

ولكـن، لوحظ أن اشتراط الاتفاق      . هـو المشـترط بشـأن وقـت تسـليم البضـاعة لتطبـيق الحكـم               
قـد حـذف في إطار الحل التوفيقي المتفق عليه في دورة الفريق العامل التاسعة عشرة               " الصـريح "



 

25  
 

A/CN.9/645  

فيما " مـا لم يتفق على خلاف ذلك    "، وأن العـبارة     )١٨٤، الفقـرة    A/CN.9/616انظـر الوثـيقة     (
الواردة في مشروع  ، الناجم عن التأخر  أو الضـرر   عـن الخسـارة   يـتعلق بـتحديد مـبلغ الـتعويض         

 ١٨٠الفقرتين ، A/CN.9/616انظر الوثيقة (، قـد حذفـت أيضـا في إطـار ذلـك الحـل               ٦٣المـادة   
 يحدد ١٨ووافـق عـدد مـن الوفـود عـلى الـرأي الـذي مفـاده أن مشـروع المادة             ). ١٨٤و) ب(

م الملقى على عاتق الناقل فيما يتعلق بالتأخر، وأن هذا الالتزام لا يمكن التحلل منه    الالـتزام العـا   
، وأن موعد التسليم ليس عنصرا لازما من تفاصيل العقد، وأنه يمكن            ٨٢وفقـا لمشـروع المـادة       

الاسـتدلال عـلى موافقـة الـناقل عـلى تسـليم البضاعة في موعد معين من الخطابات المتبادلة بين              
، بمـا في ذلـك الجـدول الـزمني العلـني لمواعـيد الوصـول والمغـادرة الـذي يضـعه الناقل،             الأطـراف 

ورفض الفريق العامل اتخاذ    .  إنمـا يحـدد وقـت حـدوث التأخر فحسب          ٢٢وأن مشـروع المـادة      
 .موقف نهائي بشأن ذلك التفسير أو أي تفسير آخر لمشاريع الأحكام المتعلقة بالتأخر

  
  ٢٢امل بشأن مشروع المادة            استنتاجات الفريق الع           

وأحالــه إلى فــريق مــن حيــث المضــمون  ٢٢ وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة -٦٧
 .الصياغة

  
   حساب التعويض-٢٣مشروع المادة  

وأحالــه إلى فــريق مــن حيــث المضــمون  ٢٣ة وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــاد -٦٨
 .الصياغة

  
  لهلاك أو التلف أو التأخر باخطارالإ -٢٤مشروع المادة  

  ٤الفقرة      
ــادة     -٦٩ ــا أن مشــروع الم ــامل رأى عموم ــبول، أثــيرت مســألة  ٢٤رغــم أن الفــريق الع  مق

ولوحــظ أن الــتعويض عــن    ". ٦٣ و٢٢المــادتين  " إلى ٤صــياغية تــتعلق بالإشــارة في الفقــرة    
إنه يدفَع بمقتضى الخسـارة الـناجمة عـن الـتأخر لا يدفَـع في الواقـع بموجـب تلـك الأحكـام، بـل                    

ووافق .  يمكـن أن تكـون مصـدر لبس   ٦٣ و٢٢، وأن الإشـارة إلى المـادتين   ١٨مشـروع المـادة    
 في هذا الصدد، ولقي اقتراح يدعو       ٤الفـريق العـامل عـلى اقـتراح يدعـو إلى زيـادة دقـة الفقرة                 

في ولكــن، دعــي إلى توخــي الحــرص .  تأيــيدا كــبيرا٦٣ و٢٢إلى حــذف الإشــارة إلى المــادتين 
ــه        ــبلغَ المحــدد المطالــب ب ــرة بحيــث لا تشــترط أن يتضــمن الإخطــار الم ــية الفق إعــادة صــياغة بق

إخطار بالخسارة للـتعويض عـن الخسـارة، وهـو مـبلغ قد يصعب تقديره، بل تنص على توجيه               
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وبالـرغم مـن عـدم الاتفـاق عـلى صـياغة دقـيقة للفقـرة، فقد وافق الفريق                   . الـناجمة عـن الـتأخر     
لا يدفع أي تعويض : " وفق الصيغة التالية٤ن ينظر فريق الصياغة في نص الفقرة        العـامل على أ   

ما لم يوجه إلى الناقل في غضون واحد وعشرين التأخر ] ناتج عن] [ناشـئ عـن   ] [نـاجم عـن   [
 ."يوما متتاليا من تسليم البضاعة إخطار بالخسارة الناجمة عن التأخر

  
  ٢٤عنوان مشروع المادة             

 مناسبا، نظرا ٢٤أنـه ينـبغي لفريق الصياغة أن ينظر فيما إذا كان عنوان المادة        لوحـظ    -٧٠
إلى الاتفـاق الـذي تم التوصـل إلـيه في الفـريق العـامل بـأن يتـناول الإخطار الخسارة الناجمة عن               

 .وحظي هذا الاقتراح ببعض التأييد. التأخر لا التأخر في حد ذاته
  

  ٢٤شروع المادة       استنتاجات الفريق العامل بشأن م                
وأحالــه إلى فــريق مــن حيــث المضــمون  ٢٤ وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة -٧١

 :، رهنا بإدخال التعديلات التاليةالصياغة

الـنظر في عـنوان مشـروع الحكـم بغـية تعديلـه بحيـث يـبين أن الإخطـار ينبغي أن                    -  
 يكون إخطارا بالهلاك الناجم عن التأخر لا بالتأخر نفسه؛

 . أعلاه٦٩ على النحو المبين في الجملة الأخيرة من الفقرة ٤تعديل نص الفقرة  -  
  

  أحكام إضافية تتعلق بمراحل معينة من النقل                       -٦الفصل      
    الانحراف عن المسار أثناء النقل البحري-٢٥المادة مشروع  

العبارة  لـو حذفـت    ٦ارتـئي أن عـنوان الحكـم سـيكون أنسـب في موضـعه في الفصـل                   -٧٢
 وافـق الفريق العامل على مشروع المادة      ورهـنا بإدخـال هـذا الـتعديل،         ". أثـناء الـنقل الـبحري     "

 . من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة٢٥
  

    البضاعة المنقولة على سطح السفينة-٢٦مشروع المادة  
  "الحاوية    "اقتراح توسيع تعريف             

الوارد حالياً في   " الحاوية"حا قُـدم بشـأن تحسين تعريف        ذُكّـرِ الفـريق العـامل بـأن اقـترا          -٧٣
، وبأن من المنطقي فيما يبدو      )A/CN.9/WG.III/WP.102انظر الوثيقة   ) (٢٦ (١مشـروع المـادة     

وأُوضــح أن الاقــتراح يدعــو إلى تعديــل . ٢٦مناقشــة ذلــك الاقــتراح في ســياق مشــروع المــادة  
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، وأن "عــربة الشــحن الطرقــية"ضــاف إلــيه تعــبير في مشــروع الاتفاقــية بــأن ي" الحاويــة"تعــريف 
مـن مشروع المادة    ) ٢(و) ١(ذلـك التغـيير سـيكون لــه تـأثير، في المقـام الأول، عـلى الفقـرتين                   

وذُكـر أن عـربات الشحن الطرقية كثيرا ما تنقَل عبر   . ٦٢ مـن مشـروع المـادة        ٣ والفقـرة    ٢٦
 تن متخصصــة تحمــل مقطــوراالــبحار بــأعداد كــبيرة، وعــادة مــا يجــري ذلــك عــلى مــتن ســف  

وأُوضح أن  . مصـممة لـنقل تلـك العربات والحاويات على السواء، على سطح السفينة أو تحته              
) ١ (٢٦الـنص الحـالي لمشـروع الاتفاقـية يعـامل عـربات الشـحن الطرقـية وفقـاً لمشـروع المادة                      

 قــد لا ، وبذلــك)ب) (١ (٢٦، بــدلاً مــن تصــنيفها مــع الحاويــات وفقــا لمشــروع المــادة    )ج(
يكـون الـناقل مســؤولا عـن الـتلف الــذي يصـيب البضـاعة في عــربات الشـحن الطرقـية بســبب         
المخاطـر الخاصـة الـتي يـنطوي علـيها نقـل تلـك العـربات عـلى سـطح السـفينة كجزء من الفئة                          

ورئـي أنـه ينـبغي بالأحـرى معاملـة عـربات الشحن الطرقية       ). ج(المذكـورة في الفقـرة الفرعـية       
، وبذلـك تنطـبق عليها قواعد المسؤولية المعتادة بصرف النظر عما إذا كانت              معاملـة الحاويـات   

 .منقولة على سطح السفينة أم تحته

بحيث يشمل عربات  " الحاوية"وعـلى سبيل الإيضاح الإضافي، ذُكر أن تعديل تعريف           -٧٤
ادة الشـحن الطرقـية يكفـل تعـذُّر اعتـبار عـربة الشـحن الطرقـية وحـدة واحدة وفقا لمشروع الم                      

، بـل، كمـا في حالـة الحاويـات، تعـدد كـل رزمـة في عـربة الشـحن الطرقـية لأغراض                       )٣ (٦٢
وذُكر أن هذه المشكلة بعينها كان قد أثارها الاتحاد الدولي          . الحـد من المسؤولية عن كل رزمة      

وإضــافة . باعتــبارها مبعــث قلــق شــديد) A/CN.9/WG.III/WP.90انظــر الوثــيقة (للــنقل الطــرقي 
عــلى الــنحو المقــترح يمكــن أن تكــون لـــه مــنفعة  " الحاويــة"ك، ذكــر أن تعديــل تعــريف إلى ذلــ

 .إضافية تتمثل في معاملة الحاويات وعربات الشحن الطرقية معاملة منصفة

عربات الشحن الطرقية "لكي لا يشمل " الحاوية"وقُـدم اقـتراح إضافي بتوسيع تعريف       -٧٥
ــربات الســكك الحديديــة  "فحســب بــل و " ــ" ع ومــع أنــه لوحــظ أن عــربات الســكك     . اأيض

" الحاوية"الحديديـة نادرا ما تنقل على سطح السفينة فقد رئي أن إدراج هذا التعبير في تعريف                
قـد تكون له مزايا معينة، مثلا، فيما يتعلق بالتزام الشاحن بتستيف محتويات الحاويات وربطها   

 .٢٨وتثبيتها على نحو ملائم وبعناية وفقا لمشروع المادة 

وأعــرب عــن تأيــيد واســع لكــلا الاقــتراحين، لأنهمــا يعــودان بمــنافع عملــية ويجســدان     -٧٦
كما لوحظ . الممارسـات المتـبعة حاليا ولكونهما معقولين بصفة خاصة من وجهة نظر الصناعة            

أنهمـا لا يحدثـان أي تغـيير في الحكـم المـتعلق بتـنازع الاتفاقـيات في مشروع الاتفاقية، وأنه لن         
هـناك، عـلى وجـه الخصـوص، تضارب مع الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي الطرقي                يكـون   
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وذُكــر كذلـك أنــه إذا أُخـذ بالاقــتراحين فينـبغي لفــريق الصـياغة أن يــراجع مشــروع     . للبضـائع 
 ".المقطورة"و" الحاوية"الاتفاقية برمته فيما يتعلق باستخدام تعبيري 

فقــيل إن الــتعريف ". الحاويــة"ن توســيع تعــريف بــيد أنــه أبديــت بعــض الشــواغل بشــأ -٧٧
الموسـع قد يفضي، من وجهة نظر الناقلين، إلى زيادة مقدار مسؤولية الناقل، مما يخل بالتوازن                

 .الذي يجسده مشروع الاتفاقية حاليا

قد " الحاوية"ومـن وجهـة نظـر الشـاحنين، أُعـرب عـن شاغل مثاره أن توسيع تعريف           -٧٨
، المـتعلق بحـدود المسـؤولية، خصوصـا فيما     ٦٢ مسـتحبة في مشـروع المـادة    تكـون له آثـار غـير    

فعـلى سـبيل المثال، إذا كان سند الشحن لا          . يتصـل بالـنقل الـبحري لعـربات الشـحن الطرقـية           
يتضــمن تعديــدا للبضــائع المحمولــة عــلى العــربة فســوف تعتــبر العــربة ومحــتوياا رزمــة واحــدة،   

. ئع المحمولـة عـلى الشـاحنة حد المسؤولية القائم على الرزمة       وبذلـك يفقـد جمـيع مـالكي البضـا         
المتعلقة بعقود النقل   وذُكر أن الاتفاقية    . كمـا سـيكون هـذا الخطر مبعث قلق للناقلين الطرقيين          

 تـنص عـلى حـد وزني للمسـؤولية أعـلى مـن حد المسؤولية المرتأى في مشروع          الـدولي الطـرقي   
ك أو تلـف للبضـاعة أثناء رحلة بحرية بينما كانت   ومـن ثم، ففـي حـال حـدوث هـلا        . الاتفاقـية 

البضــائع محملــة عــلى شــاحنة، قــد تقــع عــلى عــاتق الــناقل الطــرقي مســؤولية تعويــض مــالكي     
وأبدي شاغل آخر . البضـائع بمـبلغ أعلى من المبلغ الذي يمكن له أن يسترده من الناقل البحري   

 تعـريف الحاويات من تبعات فيما  بشـأن مـا يمكـن أن يترتـب عـلى إدراج العـربات الطرقـية في             
يـتعلق بـالهلاك أو الـتلف الـذي يصـيب عـربة شـحن طرقية منقولة بحرا دون وجود أي بضاعة                   

، اتباع "الحاوية"ولهـذه الأسـباب، قـيل إن مـن الأفضل، بدلا من توسيع تعريف           . محملـة علـيها   
عربات "و"  الطرقية عربات الشحن "نهـج قائم على تناول المواد كلا على حدة وإضافة تعبيري            

 .كلما اقتضى السياق ذلك" السكك الحديدية

يلزم " عربات الشحن الطرقية  "وردا عـلى تلـك الشـواغل، ذُكـر أن البضـائع المـنقولة في                 -٧٩
تعديدهـا للانـتفاع بحـد المسؤولية القائم على الرزمة، وأن هذه هي الممارسة المتبعة، خصوصا في        

وفيما يتعلق بالتلف الذي يصيب العربة نفسها، ذُكر    .  الطرقي إطـار اتفاقـية عقـود الـنقل الـدولي         
 يعــالج هــذه المســألة، إذ هــو  ١ مــن مشــروع المــادة ٢٤الــوارد في الفقــرة " البضــاعة"أن تعــريف 

كمــا ذكــر، مــن وجهــة نظــر عملــية، أن تعديــل تعــريف . يشـمل الحاويــات غــير المــزودة ببضــائع 
عربات "و" عربات الشحن الطرقية" إلى إضافة تعبيري الحاويـة لــه مـزية تتمـثل في تفادي الحاجة          

  ١، و)٢٥ (١مشــاريع المــواد " (الحاويــة"في كــل مــرة يســتخدم فــيها تعــبير  " الســكك الحديديــة
 ٤٢، و )٤ (٤٢، و )٣ (٤٢و) ٣ (٢٨، و )ب) (١ (٢٦، و )أ) (٥ (١٨، و )ج (١٥، و )٢٦(
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 ، )ب) (٢ (٥١و،     ‘٢‘) ج (٤٣، و    ‘٢‘) ب (٤٢، و    ‘١‘) ب) (٤ (٤٢، و    ‘١‘) أ) (٤(
 )).٣ (٦٢و

ونظرا لما أبدي من شواغل، أشار الفريق العامل إلى العلاقة القائمة بين بعض الحجج                            -٨٠
، واتفق على إرجاء مداولاته            ٦٢ من مشروع المادة      ٣ الوارد في الفقرة        "الرزمة   "ومفهوم  

 . إلى أن يفرغ من دراسة ذلك الحكم الآخر               حول هذه المسألة   
  

  عة للنقل على سطح السفينة            ملاءمة البضا        
في مشروع الاتفاقية سيشمل " الحاوية"ذُكـر أنـه، بصـرف الـنظر عما إذا كان تعريف         -٨١

، يلزم في كل الأحوال أن تكون تلك      "عربات السكك الحديدية  "و" عـربات الشـحن الطرقـية     "
مــن ) ب( ١العــربات ملائمــة للــنقل عــلى ســطح الســفينة، وأن هــذا ينــبغي أن يبــين في الفقــرة 

وكـان هـناك اتفـاق عام في الفريق العامل على ألا يسمح للناقل بأن ينقل    . ٢٦مشـروع المـادة    
عـلى سـطح السـفينة سوى عربات الشحن الطرقية وعربات السكك الحديدية التي هي ملائمة       

 .لذلك النقل، وأن يكون سطح السفينة مهيأ يئة خاصة لنقل تلك العربات
  

  ٢٦ق العامل بشأن مشروع المادة               استنتاجات الفري        
 من حيث المضمون، رهنا بإدراج إشارة ٢٦وافـق الفـريق العـامل عـلى مشروع المادة         -٨٢
واتفق ). ب (١في الفقرة الفرعية    " عربات السكك الحديدية  "و" عـربات الشـحن الطرقـية     "إلى  

إلى ما بعد " الحاوية"الفـريق العـامل عـلى معـاودة النظر في التعديل المقترح إدخاله على تعريف      
 .٦٢ من مشروع المادة ٣الانتهاء من دراسة الفقرة 

  
   النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري-٢٧المادة مشروع  

علان بشأن الإنص على حكم ي لا  ٢٧ مشروع المادة    أنمن  أُعـرب عـن بعـض القلـق          -٨٣
ــة للبموجــبه يجــوز  قانونهــا الداخــلي في ل لزامــيةالإحكــام لأتطبق اســ أنهــا تعلــن أن ةتعاقدالمــدول

 وفقا دوليا ا تطبق صكأن متعاقدةدولة لأي  يجوز فيها التي  المماثلـة أساسـا للظـروف     الظـروف 
ر الفريق العامل بأنه كان قد طلب في    كّا على ذلك، ذُ   دور. ٢٧ مـن مشـروع المـادة        ١للفقـرة   
من  ١٢٦ و ١٢٥تين   الفقر انظر (ا القبـيل  هـذ مـن    مشـروع مـادة      إدراج عشـرة    التاسـعة دورتـه   
أن ينقض ذلك القرار،    ن،  ي، في دورتـه العشر     مؤقـتا  نـه كـان قـد قـرر       أ، و )A/CN.9/621الوثـيقة   

  مستوى الحد من مسؤولية الناقل     بشأن مـزيد مـن الـنظر في الاقـتراح التوفيقي            إجـراء  حـين    إلى
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 الـــنص في أن، وهـــذا هـــو الســـبب )A/CN.9/642مـــن الوثـــيقة  ١٦٦ و١٦٣انظـــر الفقـــرتين (
 . حكم من هذا القبيلأيتضمن ي لاعروض على الفريق العامل الم

  مشــروعفي" صــك دولي "ينخــتلفالتعــبيرين الم كــان اســتخدام إذارح ســؤال عمــا طُــو -٨٤
مقصود، هـذا التمييز     أن وأُوضـح .  مـتعمدا  ٨٥في مشـروع المـادة      " اتفاقـيه دولـية   " و ٢٧المـادة   

 تعتـبر كـلها اتفاقـيات دولية، ومنها مثلا     لان الصـكوك الدولـية ذات الصـلة في هـذا السـياق         لأ
 .اللائحة التي تصدر عن منظمة تكامل اقتصادي إقليمية

، بكاملها الفقرة حـذف هذه     اقـترح ،  ٢٧ مـن مشـروع المـادة        ٣ بالفقـرة وفـيما يـتعلق      -٨٥
 بشأن البديل باء  الوارد فينهجال عشرة اختيار   التاسعةفي ضـوء قـرار الفـريق العـامل في دورتـه             

ن بــأر الفــريق العــامل كّــوذُ). A/CN.9/621 مــن الوثــيقة ١٩١ ةانظــر الفقــر(د المســؤولية حــدو
ــرةمشــروع  ــادة  مــنأضــيف ٣ الفق ــتعلق   أجــل زي ــيما ي ــنقل  ب الوضــوح ف ــيات ال انطــباق اتفاق

من النص هو نهج تنازع القوانين ) أ( ١ الفقرة في   الوارد الـنهج الوحيد  يكـون   الداخـلي عـندما     
ــبين في  ــبديلالم ــ ال ــه أ إلى وأشــير .فأل ــا كــان  ن ــادة  لم ــياعكــسيمشــروع الم   نهجــا مخــتلفا،   حال

 لفقرةبتطبيق ا  يخل بـل قد   ا، زائـد  ٣ الفقـرة مشـروع   أصـبح   قـد   ف،  "المفـترض العقـد   " نهـج    ووه ـ
 ).أ( ١ الفرعية

 جزءا من ت كانلأنها ٣ الفقرة على   للإبقاءا عـلى ذلـك، كان هناك بعض التأييد          دور -٨٦
  في الــنظر بعــنايةإلىعــي الفــريق العــامل ود.  بعــد نقــاش مســتفيضلــيهإحــل وســط تم التوصــل 

، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق     ٣حذف مشروع الفقرة    الـتي يمكـن أن تترتـب عـلى           الآثـار 
 .المسألة، قبل اتخاذ قرار نهائي حول هذه ٦٢مشروع المادة من  ٢الفقرة ب

  
  ٢٧استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة                        

 هحالأومن حيث المضمون  ٢٧، وافـق الفريق العامل على مشروع المادة      المناقشـة بعـد    -٨٧
 من مشروع ٣واتفـق الفـريق العـامل عـلى تأجـيل اتخـاذ قرار بشأن الفقرة           . الصـياغة  فـريق    إلى

دود المسؤولية في بح ـ المـتعلقة    إلى مـا بعـد إجـراء مـزيد مـن المـداولات حـول المسـائل                 ٢٧المـادة   
 ). أدناه٢٠٤انظر الفقرة  (٦٢ن مشروع المادة  م٢الفقرة 
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   التزامات الشاحن تجاه الناقل               -٧الفصل      
   تسليم البضاعة للنقل-٢٨المادة  

 فـــإن ،A/CN.9/WG.III/WP.101الوثـــيقة  مـــن ١٠١و ٦٢ الحاشـــيتينكمـــا لوحـــظ في  -٨٨
 ٢٨من مشروع المادة  ٢ذف من الفقرة  قد ح  بطريقة ملائمة ودقيقة   البضـاعة تفريغ  ب ـالالـتزام   

أن رئي، لأنـه  البضـاعة  في الفصـل المـتعلق بتسـليم    ٤٥ مـن مشـروع المـادة        ٢ الفقـرة    إلىقـل   ون 
 ،يؤديه المرسل إليهما  عادة  ) ٢( ١٤شروع المادة   بم عملا بموجـب اتفاق     ة تفـريغ البضـاع    الـتزام 

في مشروع  ةفجومن احتمال وجود  عن قلق ولكن، أُعرب .  الشـاحن  عـلى لـيس الـتزاما     أنـه   و
المرسل يـنص على أن   ٤٥ مشـروع المـادة   لأن، ةتفريغ البضـاع ب ـالاتفاقـية فـيما يـتعلق بالالـتزام        

ــيه ــيه   إل ــتزامات لا تقــع عل ــية  بمقتضــىال ــ يكــون قــد عــندما إلا  مشــروع الاتفاق ــه م ارس حقوق
 ذاوإ التزامات الشاحن، أحد ةتفريغ البضاعب لم يعد الالتزام     إذا ه أن ورئي. بموجـب عقـد الـنقل     

داء هذا ملزما بأطرف لم يعـد أي   مـن حقوقـه بموجـب عقـد الـنقل،            أيـا  إلـيه المرسـل   لم يمـارس    
ــتزام ــدم لذو. الال ــك قُ ــتراحل ــادة)أ: (همــان ا اق ــريغو "إدراج عــبارة  إع ــرة في" هاتف ــن ٢ الفق  م

" تحميل البضاعة أو مناولتها أو تستيفها      "الاستعاضـة عـن العبارة    ) ب (أو،  ٢٨مشـروع المـادة     
 ". الاتفاقذلك التزاماته بموجب أداء "ارةبالعب

 فيما يتعلق بالالتزام    ة فجو أيوجد في الواقع    تنـه لا    أمفـاده   رأي مخـالف    عـرب عـن     وأ -٨٩
 عملا نتـيجة لاتفـاق   إلـيه المرسـل  يقـع عـلى عـاتق       هـذا الالـتزام قـد        أنرغم  ف ـ. ةتفريغ البضـاع  ب ـ
ــادة  بم ــيس)٢( ١٤شــروع الم ــيه أن يكــون تف ــ    فل ــتعارف عل ــن الم ــتزامة  البضــاعريغم ــلىال  ا ع

 بــتفريغ الــتزام الشــاحن  فــيها عــلىكــوني الوحــيدة الــتي الحالــة أن إلى كذلــك وأشــير. الشـاحن 
 ســيكون الحالــة، وفي هــذه عــلى أســاس التســليم عــلى ظهــر الســفينة بــيع ال حالــة هــي البضــاعة

عــالج في ي أن لا ينــبغي ةتفريغ البضــاعبــ الالــتزامن إوبالــتالي فــ. إلــيه المرســل هــو أيضــاالشــاحن 
 . حالأي في ٢٨مشروع المادة 

 هـذا الـتفاوت بين الالتزامات الواردة في مشروع المادة      بـأن  تسـليم كـان هـناك     ولكـن    -٩٠
سبب ارتباكا، ووافق الفريق العامل     يقـد   ) ٢( ٢٨ في مشـروع المـادة       المدرجـة وتلـك   ) ٢( ١٤

 عبارة على غرار   ب " أو تستيفها  تحميل البضاعة أو مناولتها    " العبارة  عن الاستعاضـة عـلى اقـتراح     
 .الشواغلذه لهتفاديا ، " الاتفاقذلك التزاماته بموجب أداء"

 الــذي ســيناله لوضــوح ل ذلــك، أعــرب في الفــريق العــامل عــن تفضــيل   وعــلاوة عــلى -٩١
الــناقل " مصــطلحي إدراج وإعــادة" الطــرفين"حــذف عـبارة  مــن جــراء ) ٢(٢٨مشـروع المــادة  

  على تعديل مماثل إدخال    يقتضي الاتساقالحرص على     إن ك ذل ـ فضـلا عـن    وقـيل ". والشـاحن 
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، واتفق على   ين الاقتراح هذيند الفـريق العامل     ي ـوأ). ٢( ١٤ الـوارد في مشـروع المـادة         الحكـم 
 أن شأنهحول ما من ، ٤٥ مشروع المادة إطار في   ة، مزيد من المناقش   في إجراء  النظر   أنـه يمكـن   

 .ةريغ البضاعتفب إليه التزام المرسل إلى نشوءيؤدي 

ــأن ر الفــريق العــامل  كّــذُو -٩٢ عــبارة ال تتضــمن ٢٨ مــن مشــروع المــادة  ٣ الفقــرة أيضــا ب
إما الفريق العامل وفقا للقرار الذي سيتخذه  هالزم تعديلوهـي عبارة سي  ،  "مقطـورة  أو ةحاوي ـ"

 في مشروع المادة " الحاوية"في تعريف   " الحديديةالسكك  بوالطرقية  مركـبات الشحن    "بـإدراج   
انظر ( في مشروع الاتفاقية الموضوعية الأحكام التعديلات اللازمة على وإمـا بإدخـال   ) ٢٦( ١

 ). أعلاه٨٠ إلى ٧٣ الفقرات

 ٢٨، وافق الفريق العامل على مشروع المادة أعـلاه تنفـيذ التغـييرات المذكـورة       ب ورهـنا  -٩٣
 .الصياغة فريق إلى هحالأومن حيث المضمون 

  
   الشاحن والناقل على توفير المعلومات والتعليماتنتعاو -٢٩ المادةمشروع  

في النص  (٢٩في العبارة الافتتاحية لمشروع المادة " ٣١المـادة  "لوحـظ أن الإشـارة إلى        -٩٤
وبعــد ". ٣٠المــادة "تــبدو غــير دقــيقة، وأن هــذه الإشــارة ينــبغي تعديــلها لتصــبح   ) الإنكلــيزي

 مساس بالتزامات الشاحن    دون"الافتتاحية بكاملها   إجـراء المـزيد من النقاش، ارتئي أن العبارة          
وحظي ذلك الاقتراح بتأييد كبير داخل      . غـير ضـرورية ويمكـن حذفهـا       " ٣٠الـواردة في المـادة      

 . الفريق العامل

 مــن ٢٩ وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادةذف العــبارة الافتتاحــية، هــنا بحــور -٩٥
  .حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة

  
   والمستنداتوالتعليمات الشاحن بتوفير المعلومات التزام -٣٠ المادةمشروع  

 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٣٠ وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة -٩٦
 . الصياغة

  
   أساس مسؤولية الشاحن تجاه الناقل-٣١ المادةمشروع  

مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق  ٣١ وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة -٩٧
 . الصياغة
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   المعلومات اللازمة لإعداد تفاصيل العقد-٣٢ المادةمشروع  
 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق  ٣٢ وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة   -٩٨

 . الصياغة
  

  ١ من مشروع المادة           ٢٣الفقرة      
، وافــق الفــريق ٣٢ســتخدم في مشــروع المــادة  الم"  العقــدتفاصــيل "بتعــبيرفــيما يــتعلق  -٩٩

 ١ من مشروع المادة ٢٣العـامل من حيث المضمون على تعريف ذلك التعبير الوارد في الفقرة          
 . وأحاله إلى فريق الصياغة

  
   قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة-٣٣ المادةمشروع  

، وأن الفريق ٣٣وع المادة من مشر) أ(اسـتخدم في الفقـرة   " المرسِـل "لوحـظ أن تعـبير       -١٠٠
 ٢٤ إلى ٢١انظــر الفقــرات (العــامل كــان قــد اتفــق عــلى حــذف جمــيع الإشــارات إلى المرسِــل 

والاستعاضة " ل البضاعةيسـلّم المرس ـِ  "واقـترح تعديـل مشـروع الحكـم بحـذف العـبارة             ). أعـلاه 
 . ووافق الفريق العامل على ذلك النهج العام". تسليمها"عنها بالعبارة 

وافق الفريق العامل على مشروع     ،  "المرسِل"بـتعديل الـنص بحـذف الإشارة إلى         هـنا   ور -١٠١
 .  من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة٣٣ المادة

  
  والتزاماته تولي الشاحن المستندي حقوق الشاحن -٣٤ المادةمشروع  

 إلى فــريق  مــن حيــث المضــمون وأحالــه ٣٤ وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة   -١٠٢
 . الصياغة

  
  ١ من مشروع المادة          ٩الفقرة      

، وافق الفريق ٣٤المستخدم في مشروع المادة " الشاحن المستندي"فـيما يـتعلق بالتعبير     -١٠٣
 ١ من مشروع المادة ٩العـامل مـن حيـث المضـمون عـلى تعريف ذلك التعبير الوارد في الفقرة         

 . وأحاله إلى فريق الصياغة
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   مسؤولية الشاحن عن الأشخاص الآخرين-٣٥ دةالمامشروع  
، وأن الفـريق العـامل كـان قـد     ٣٥ورد في مشـروع المـادة   " المرسِـل " لوحـظ أن تعـبير    -١٠٤

واتفــق ).  أعــلاه٢٤ إلى ٢١انظــر الفقــرات (وافــق عــلى حــذف جمــيع الإشــارات إلى المرسِــل  
 ".المرسِل أو"حذف العبارة الفريق العامل على 

عــض الشــواغل داخــل الفــريق العــامل بخصــوص وضــوح الــنص، حيــث إن    وأُثــيرت ب -١٠٥
 لكونهاكانت قد حذفت "  الإغفالاتأو لو كان هو الذي ارتكب تلك الأفعال     كمـا "العـبارة   
وارتــئي أن . A/CN.9/WG.III/WP.101 مــن الوثــيقة ٧٦، مثــلما هــو مذكــور في الحاشــية  زائــدة

م يخص مسؤولية قائمة على الخطأ أو مسؤولية     الـنص غـير واضـح فـيما يتعلق بما إذا كان الحك            
وردا عـلى ذلـك، لوحـظ أن الحكم يكتفي بذكر      . مطلقـة، وبمـن بجـب تحمـيله تلـك المسـؤولية           

ــال       ــه الشــاحن مســؤولا عــن أفع ــة، بجعل ــام للمســؤولية بالإناب ــبدأ الع ــه م مســتخدالم يه ووكلائ
ة ســوف يعـتمد عـلى الالــتزام   والمـتعاقدين معـه مــن الـباطن ومـا إلى ذلــك، وأن معـيار المسـؤولي      

وبالإضـافة إلى ذلك، لوحظ أن إعادة إدراج   . المحـدد المنـتهك وفقـا لأحكـام مشـروع الاتفاقـية           
عـبارة مـن قبـيل العـبارة المقـترحة يمكـن أن تكون مسألة معقدة لأنها يمكن أن تثير أسئلة تتعلق                       

لة مشروع المادة   ، ولأن ذلـك سيقتضي معام     ٣١بعـزو خطـأ الشـاحن بمقتضـى مشـروع المـادة             
 المـتعلق بمسـؤولية الـناقل عـن الأشخاص الآخرين معاملة مماثلة، وهو أمر قد يثير تعقيدات                   ١٩

ــه  ــنص كل ــامل أن الحكــم واضــح بقــدر كــاف،      . كــبيرة في ال ــرر الفــريق الع  وبعــد المناقشــة، ق
 .ولا سيما في ضوء المبدأ المعروف المبين فيه

 مـن حيـث المضـمون وأحاله إلى فريق    ٣٥ ع المـادة وافـق الفـريق العـامل عـلى مشـرو         و -١٠٦
 .الصياغة

  
   توقف مسؤولية الشاحن-٣٦ المادةمشروع  

 غـير ضـروري وينبغي حذفه، إذ ارتئي   ٣٦أُعـرب عـن رأي مفـاده أن مشـروع المـادة              -١٠٧
ــرة     ــوارد في الفق ــتعلق بالمســؤولية وال ــن مشــروع     ) أ(أن الحكــم الم ــواد أخــرى م ــته م ــد تناول ق

ــي ــوارد في الفقــرة    الاتفاق ــتعلق بأجــرة الشــحن وال ــم في ســياق  ) ب(ة، وأن الحكــم الم غــير ملائ
وبقاء ) ب(ورغـم التأيـيد الـذي حظـي بـه هـذا الـرأي فـيما يـتعلق بالفقـرة           . مشـروع الاتفاقـية   

سـؤال مطـروح بشـأن الأسـاس المـنطقي لهـذا الحكـم، رفـض الفـريق العامل الخروج عن توافق                      
 .لاحتفاظ ذا الحكمالآراء القائم واتفق على ا
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 مـن حيـث المضـمون وأحاله إلى فريق    ٣٦ وافـق الفـريق العـامل عـلى مشـروع المـادة          و -١٠٨
 .الصياغة

  
   النقل وسجلات النقل الإلكترونية                 مستندات      -٨ الفصل    

   إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني-٣٧ المادةمشروع  
، وأن نــص ٣٧مــن مشــروع المــادة ) أ( الفقـرة  اســتخدم في" المرسِــل"لوحـظ أن تعــبير   -١٠٩

ذلـك الحكـم يـتعين تعديلـه بعـد اتفـاق الفـريق العـامل عـلى حذف جميع الإشارات إلى المرسِل                   
وارتـئي أن الـتعديل الملائـم يمكـن تحقـيقه بحذف افتتاحية      ).  أعـلاه ٢٤ إلى  ٢١انظـر الفقـرات     (

عــلى الــرغم مــن إمكــان حــذف  بكامــلها، ولكــن لوحــظ أنــه ) أ( والفقــرة ٣٧مشــروع المــادة 
، فــإن محــتوى افتتاحــية الــنص ينــبغي الاحــتفاظ بــه لتغطــية حــالات معيــنة في بعــض   )أ(الفقــرة 

 . الخطوط لا يتم فيها إصدار مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني

وعــلى أن يطلــب مــن فــريق  ) أ(واتفــق الفــريق العــامل عــلى حــذف مشــروع الفقــرة    -١١٠
وذُكِّر الفريق العامل   . ذلك من تغييرات ضرورية على بقية النص      الصـياغة إجـراء مـا ينـتج عن          

قـد لا يكـون كافـيا لتنفـيذ قـرار حـذف مفهـوم المرسِل من        ) أ(أيضـا بـأن مجـرد حـذف الفقـرة       
 . النص، وبأن الأمر قد يقتضي إدخال مزيد من التغييرات على النص كله

وبإجراء أي تعديلات " المرسِل"الـتي تحـتوي عـلى إشارة إلى      ) أ(ورهـنا بحـذف الفقـرة        -١١١
 ٣٧ضـرورية أخرى على النص مراعاة لذلك الحذف، وافق الفريق العامل على مشروع المادة               

 .من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة

، شرع في ٣٧مضمون مشروع المادة حـول   هبعـد أن اختـتم الفـريق العـامل مداولات ـ     و -١١٢
 .ةالنظر في عدد من التعاريف ذات الصل

  
  )١ من مشروع المادة          ١٥الفقرة    " (مستند النقل      "تعريف      

 ١٠٩الفقرتين انظر  (٣٧من مشروع المادة ) أ( في ضـوء حذف الفقرة    ،أشـير إلى أنـه     -١١٣
 إلى  ٢١الفقرات  انظر  (وقرار الفريق العامل حذف جميع الإحالات إلى المرسل         )  أعـلاه  ١١٠و

الوارد " مستند النقل"على تعريف معينة تعديلات  أيضـا إدخال     سيقتضـي الأمـر      ،)أعـلاه،  ٢٤
 .١ من مشروع المادة ١٥في الفقرة 

مشروع من ) ب(و ) أ(الـوارد بـين الفقرتين     " أو"رحـت الاستعاضـة عـن الحـرف         اقتو -١١٤
لا تحرير إيصال أن مجرد  على اتفـاق الفـريق العـامل    بغـية تجسـيد      ،"و"بالحـرف   ) ١٥( ١المـادة   
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وبناء عليه، اتفق الفريق العامل على أن يكون . راض مشروع الاتفاقية يشـكل مسـتند نقـل لأغ      
واقتــنع الفــريق  . مقــترنين لا منفصــلين١ مــن مشــروع المــادة ١٥الشــرطان المبيــنان في الفقــرة 

لن تكون له آثار سلبية على   " مستند النقل"أن إدخـال هـذه الـتعديلات عـلى تعريف     ب ـالعـامل  
من مشروع ) أ(تفاقـية، مـا عدا إعادةَ صياغة طفيفة للفقرة    الأحكـام الأخـرى مـن مشـروع الا        

 .٤٣المادة 

من  ١من مشروع المادة     ١٥ورهـنا ـذه التعديلات، وافق الفريق العامل على الفقرة            -١١٥
 .إلى فريق الصياغةحيث المضمون وأحالها 

  
   السابقة     نتيجة للتعديلات       )ب ( )٢( ٦على مشروع المادة           المقترح إدخالها         التعديلات        

ــه بســبب حــذف  تمــثل التغــيير الإضــافي المقــترح    -١١٦ ــتعديلات " المرســل"مفهــوم إدخال وال
 ٦مــن مشــروع المــادة ) ب( ٢في حــذف نــص الفقــرة " مســتند الــنقل"المدخلــة عــلى تعــريف 

 ".مستند نقل أو سجل نقل إلكترونييكون قد أُصدر "عبارة الوالاستعاضة عنه ب

عـلى النحو    ٦مـن مشـروع المـادة       ) ب( ٢لى تعديـل الفقـرة      وافـق الفـريق العـامل ع ـ      و -١١٧
 . إلى فريق الصياغةا وأحالهالآنف الذكر،

  
  )١ من مشروع المادة          ١٦الفقرة     " (مستند النقل القابل للتداول            "تعريف      

، ٣٧الــوارد في مشــروع المــادة " مســتند الــنقل القــابل للــتداول "فــيما يــتعلق بمصــطلح  -١١٨
 ،"المسمى/لأمر الشخص المعين"عبارة الب" لأمـر المرسل إليه   " عـبارة   الن  اقترحـت الاستعاضـة ع ـ    

 بيانلأن المرسـل إلـيه سـيكون هـو الشـخص الـذي يظهـر له سـند الشـحن وسـيكون من المهم            
وأشـير كذلك إلى أن هذا   .إذا كـان المصـرف هـو المرسـل إلـيه     عـلى وجـه الخصـوص،     ،المظهـر 

بين الفقرتين الذي يتصور وجوده  عدم الاتساقضـمون وسيزيل  التغـيير لـن يكـون تغـييرا في الم      
 .١ من مشروع المادة ١٦ و١٢

١١٩- ن "ا عـلى ذلـك، لوحـظ أن ذلـك سـيدخل مصـطلحا جديـدا، هـو                   وردالشخص المعي/ 
الوارد " الحائز" مع تعريف   ايكـون متسـق   قـد لا    سـيحتاج بـدوره إلى تعـريف و       وهـو   ،  "المسـمى 

وسيكون ريبة أكبر وذُكـر أيضا أن هذا المصطلح سيثير       . ١لمـادة    مـن مشـروع ا     ١١في الفقـرة    
 حاليا،  المعمول ا فـي إطـار الممارسة       ف . تجاريـة أجنبـية    اأقـل نفعـا للمصـارف الـتي تمـول عقـود           

 بحيث تتاح للمصارف فرصة ،"المرسل إليه"تتضـمن مسـتندات الـنقل عـادة حيزا لإدخال اسم       
أفيد و .إليه في مستند النقلباعتبارها المرسل ميت ا سأنهالـتأكد من  حمايـة حقوقهـا مـن خـلال     
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يمنح أيضا حماية إضافية    هو  مـع هـذه الممارسـة فحسـب، بـل           لا يـتلاءم    مشـروع الاتفاقـية     بـأن   
مرسلا إليه خشية إمكانية تحمل مسؤولية     بصفتها   في قبول تسميتها     دللمصـارف الـتي قـد تـترد       

المرسل إليه ليس    على أن    ٤٥ مشروع المادة    فيبالنص   ، وذلـك  أو عـبء فـيما يـتعلق بالبضـائع        
 .حقوقه بمقتضى عقد النقلإلا إذا كان قد مارس تسلُّم البضاعة ملزما بقبول 

١٢٠- القـانون المنطـبق على ذلك المستند      "عـبارة   بالا عـلى سـؤال عـن القـانون المقصـود            ورد "
ية امتــنع عــن تحديــد ، لوحــظ أن مشــروع الاتفاقــ١ مــن مشــروع المــادة ١٦الــواردة في الفقــرة 

الصك، وهي مسألة اقترحت لها النظم الداخلية للقانون الدولي      يحكم  القـانون الـذي ينـبغي أن        
وفي كل الأحوال، لوحظ أيضا أن نطاق الإحالة إلى القانون المنطبق         . متضـاربة الخـاص أجوبـة     

لعبارات مثل العـبارات الـتي يمكـن أن تكـون معادلـة من الناحية القانونية             مقصـور عـلى مسـألة       
 ".للتداولقابل "أو " لأمر"

 من مشروع المادة    ١٦في الفقرة   الوارد  الفريق العامل على الاحتفاظ بالتعريف      واتفـق    -١٢١
 . الصياغة وأحاله إلى فريق١

  
  )١ من مشروع المادة          ١٧الفقرة     (" مستند النقل غير القابل للتداول              "تعريف      

ــلى   توا -١٢٢ ــامل ع ــريق الع ــق الف ــتعرف ــرة  ال ــوارد في الفق ــادة  ١٧يف ال ــن الم ــث  ١ م ــن حي  م
 .وأحاله إلى فريق الصياغةالمضمون 

  
  )١ من مشروع المادة          ١٨الفقرة      ("الخطاب الإلكتروني          "تعريف      

" الخطــاب الإلكــتروني"ردا عــلى ســؤال عــن الأســاس المــنطقي للفــوارق بــين تعــريف    -١٢٣
المتعلقة اتفاقـية الأمم المتحدة   ف الـوارد في  والـتعري ١ مـن مشـروع المـادة    ١٨الـوارد في الفقـرة   

، أُشـــير إلى أن الـــتعريف المســـتخدم في اســـتخدام الخطابـــات الإلكترونـــية في العقـــود الدولـــية ب
، "رسـائل البيانات "و" الخطـاب الإلكـتروني  "مشـروع الاتفاقـية يجمـع بـين عناصـر مـن تعـريفي           

ــية،    ــية اســتخدام الخطابــات الإلكترون ــلخطابات   الوارديــن في اتفاق ــتكافؤ الوظــيفي ل ومعــايير ال
 .الإلكترونية الواردة في تلك الاتفاقية

 مــن حيــث ١ مــن المــادة ١٨الــتعريف الــوارد في الفقــرة  وافــق الفــريق العــامل عــلى  و -١٢٤
 . وأحاله إلى فريق الصياغةالمضمون 
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  )١ من مشروع المادة           ١٩الفقرة      ("سجل النقل الإلكتروني          "تعريف      
 من حيث المضمون، رهنا "سجل النقل الإلكتروني"تعريف لفـريق العـامل على      وافـق ا   -١٢٥

ــتعريف      ــتعديلات اللازمــة لجعلــه متســقا مــع الــنص المــنقح ل ــنقل"بإدخــال ال انظــر " (مســتند ال
 . ، وأحاله إلى فريق الصياغة) أعلاه١١٤ و١١٣الفقرتين 

  
  )١ من مشروع المادة          ٢٠الفقرة     (" سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول                  "تعريف      

 المسـتخدم في مشروع  "سـجل الـنقل الإلكـتروني القـابل للـتداول       "فـيما يـتعلق بالتعـبير        -١٢٦
 من مشروع   ١٦، أحـاط الفـريق العـامل عـلما بالقلق الذي أُعرب عنه بشأن الفقرة                ٣٧المـادة   
ى التعريف  ومع ذلك، وافق الفريق العامل عل     ).  أعلاه ١٢٠ إلى   ١١٨انظر الفقرات    (١المـادة   

 .  من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة١ من مشروع المادة ٢٠الوارد في الفقرة 
  

  )١ من مشروع المادة          ٢١الفقرة      ("سجل النقل الإلكتروني غير القابل للتداول                    "تعريف      
ــيما يــتعلق بالتعــبير    -١٢٧ ــتروني غــير القــابل للــتداول     "ف  المســتخدم في "ســجل الــنقل الإلك

 من مشروع المادة ١٨، وافـق الفريق العامل على التعريف الوارد في الفقرة  ٣٧ المـادة   مشـروع 
 .  من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة١

  
 سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول " إحالة"و" إصدار"تعريف   

  )١ من مشروع المادة ٢٢الفقرة (
، أثير تساؤل عما إذا كانت هذه الفقرة ١ادة  مـن مشروع الم ٢٢فـيما يـتعلق بالفقـرة      -١٢٨

سـجل الـنقل الإلكتروني القابل للتداول،       " إحالـة "و" إصـدار "تقـدم في الواقـع تعـريفا للتعـبيرين          
ولوحظ كذلك أن هذا الحكم غير واضح، لأنه على     . وعمـا إذا كانـت تتناول مسألة جوهرية       

 .السيطرة الحصرية" إصدار"ستحيل الرغم من إمكانية إحالة السيطرة الحصرية، فإن من الم

كليا من  " إصدار"حذف التعبير   ‘ ١‘: وقُدمـت الاقـتراحات التالـية في سياق التعريفين         -١٢٩
وقُدمت اقتراحات أخرى بنقل الفقرة     . سـيطرة حصـرية   " إنشـاء "الإشـارة إلى    ‘ ٢‘الـتعريف؛ و  

. مســألة جوهــرية إلى فصــول أخــرى مــن مشــروع الاتفاقــية، لأنهــا  ١ مــن مشــروع المــادة ٢٢
 أو بجعــلها مــادة منفصــلة في  ٩ أو ٨ إلى مشــروع المــادة ٢٢فقدمــت اقــتراحات بــنقل الفقــرة  

 . ٣الفصل 

 من ٢٢ووافـق الفـريق العـامل عـلى ما قيل من أن من شأن المفاهيم المذكورة في الفقرة         -١٣٠
سجل " إحالة"و" إصدار" أن تفهـم فهمـا أوضـح إذا ما عرف كل من تعبيري         ١مشـروع المـادة     
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سجل النقل الإلكتروني   " إصدار"الـنقل الإلكـتروني القابل للتداول على حدة، وإذا أشار تعريف            
القـابل للـتداول إلى شـرط مفـاده أن هـذا السـجل يجـب إنشـاؤه وفقا لإجراءات تضمن خضوع                

 ٢٢وأحال الفريق العامل الفقرة . السـجل الإلكـتروني للسـيطرة الحصرية طوال عمره الافتراضي       
 .  إلى فريق الصياغة طالبا منه صوغ عبارات مناسبة ذا المعنى١من مشروع المادة 

  
   تفاصيل العقد-٣٨المادة مشروع   

وأحاله عـلى مضمونه  ووافـق الفـريق العـامل    . أي تعلـيقات  ٣٨لم يـثر مشـروع المـادة        -١٣١
 .إلى فريق الصياغة

  
   هوية الناقل-٣٩المادة مشروع   

وأحاله عـلى مضمونه  ووافـق الفـريق العـامل    . أي تعلـيقات  ٣٩ة  مشـروع المـاد    لم يـثر   -١٣٢
 .إلى فريق الصياغة

  
   التوقيع-٤٠المادة مشروع   

وأحاله عـلى مضمونه  ووافـق الفـريق العـامل    . أي تعلـيقات  ٤٠ة لم يـثر مشـروع المـاد       -١٣٣
 .إلى فريق الصياغة

  
   النواقص في تفاصيل العقد-٤١المادة مشروع   

 من مشروع   ٣وافـق الفـريق العـامل عـلى ضـرورة إدخـال بعـض الـتعديل على الفقرة                    -١٣٤
في مشروع الاتفاقية " المرسل"هـذه المـادة بغـية تجسـيد قـرار الفـريق العامل عدم استخدام تعبير            

ورهـنا بإجـراء الـتعديلات المطلوبـة، وافـق الفريق العامل      ).  أعـلاه ٢٤ إلى   ٢١انظـر الفقـرات     (
 .  من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة٤٠المادة على مشروع 

  
   التحفّظ على المعلومات المتعلقة بالبضاعة في تفاصيل العقد-٤٢المادة مشروع   
اقتراح بمعالجة بعض الأوضاع المتعلقة بتفقّد البضاعة الموجودة في حاوية مغلقة أو العلم   

  الفعلي بمحتوياا
 يضــع نظامــا يســتطيع الــناقل مــن خلالــه الــتحفظ عــلى  ٤٢ادة لوحــظ أن مشــروع المــ -١٣٥

ولوحــظ كذلــك أن .  المــتعلقة بتفاصــيل العقــد ٣٨المعلومــات المشــار إلــيها في مشــروع المــادة   
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 ٤ تتـناول سـياق البضـاعة المسـلّمة للشحن في حاوية غير مغلقة، بينما تتناول الفقرة                  ٣الفقـرة   
 . البضاعة المسلّمة في حاوية مغلقة

 ربما يترك فجوة، وهي ٤٢وفي هـذا الصـدد، أعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة           -١٣٦
ن لم يكن إ فعـلا، و تفقّدهـا  مغلقـة ولكـن الـناقل       ة في حاوي ـ  قـد سـلّمت   تكـون البضـاعة     عـندما   
تحتوي  أنهالتأكد من ل الحاويات  قد فتح إحدى الناقليكونعندما وذلـك مـثلا   كـاملا،  تفقّـدا   

إن وقيل . لكـن لم يـتمكن مـن التحقق من كميتها   و ، الشـاحن أعلـنها تي  البضـاعة ال ـ   فعـلا عـلى   
 يعامل بنفس الطريقة   أن، ويستحق   ٣الفقرة   في   المتوخاةلحالات  ل كون ممـاثلا  يهـذا الوضـع س ـ    

 :٤ الفقرة التالية بعد الإضافية ولذلك اقترح إدراج الفقرة. أساسا

 مغلقــة، ة الطـرف المــنفذ في حاوي ـ  الـناقل أو إلىنقــلها الـتي يـراد    البضــاعةم  تسـلّ ماعـند  
لناقل ل  كان أوالحاوية في الواقع داخل البضاعةد  تفقّ قدولكـن الـناقل أو طـرف مـنفذ      

 أو مســتند الــنقل إصــدار قــبل بطــريقة أخــرى احــتويابم فعــلي  عــلمأو لطــرف مــنفذ
المعلومات المشار  ب يتعلق فـيما    وفقـا لذلـك    ٣ الفقـرة سـجل الـنقل الإلكـتروني، تنطـبق         

 .٣٨ المادة من )ج(و) ب(و) أ( ١ في الفقرات الفرعية يهاإل

١٣٧- الناقل أو طرف  فذكر أنه عندما يكون    . عـن بعض الشواغل    أعـرب ا عـلى ذلـك،      ورد
 من مشروع المادة ٢ الفقرة في حاوية مغلقة، تنطبق بالبضـاعة الموجودة  عـلم فعـلي     عـلى   مـنفذ   
 آخر  وتمثل شاغل . تحفظ على المعلومات   ي أنالناقل أو الطرف المنفذ     لـن يكـون بوسـع       و،  ٤٢
 عــن ولكــن، أعــرب. ة واضــحليســت ١فقــرة ال وةقــترحالمة يضــافلإفقــرة اال العلاقــة بــين أن في

 ة البضاع تفقّدالـناقل أو طرف منفذ قد       عـندما يكـون     قـتراح   للاسـاس المـنطقي     لألتأيـيد واسـع     
 أو"عبارة ال إضافة هيولمعالجـة هـذا الوضع   طـريقة أنسـب وأنجـع      قـيل إن هـناك    ولذلـك   . فعـلا 

 في"عبارة البعد " فعلا البضاعةد تفقّقد الـناقل أو الطـرف المنفذ     مغلقـة ولكـن  ة في حاوي ـ  تسـلَّم 
 .هذا الاقتراح تأييدا واسعاونال . ٣ فاتحة الفقرةفي  الواردة "ة مغلقحاوية

 
  )أ  (٤ قرة  الف الواردة في       و  المعلومات      على   الناقل      اللازمة لتحفظ        شروط  ال  لإيضاح   اقتراح       

بالحــرف  ‘١‘) أ (٤ الفقــرةفي نهايــة الــوارد " أو"الحــرف  عــن بالاستعاضــةقــدم اقــتراح  -١٣٨
 الــناقل عــلى المعلومــات المــتعلقة بالبضــاعة     الشــروط اللازمــة لــتحفظ   إيضــاح مــن أجــل  ،"و"

، في شــكلها الحــالي، ٤ الفقــرة بــأن رأي عــلى نطــاق واســعوســاد . في تفاصــيل العقــدوالــواردة 
 المنصوص  فـيما يـتعلق بالوضـع     عـلى أنـه،      الفـريق العـامل      واتفـق . لبسـا  وتسـبب  ةاضـح  و ليسـت 

 في الفقرات إليها يـتحفظ عـلى المعلومات المشار     أن الـناقل     بوسـع  كـون ي، لـن    ٤ الفقـرة  في علـيه 
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 تفقّد كـان الناقل أو طرف منفذ قد       إذا ٣٨مشـروع المـادة     مـن   ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ( ١الفرعـية   
 .علم بالبضاعة فعلا بطريقة أخرىطرف منفذ للناقل أو لان إذا كأو  ةالبضاع

  
  ٤٢استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة                        

ــيةالــتعديلاتبرهــنا  -١٣٩ مــن حيــث  ٤٢، وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة    التال
 :ة فريق الصياغإلى هحالأوالمضمون 

 مغلقـــة ة في حاويـــعـــندما تســـلَّم أو": العـــبارة التالـــيةعـــبارة عـــلى غـــرار إدراج  -  
ــتفقدها  ــنفذ  وي ــناقل أو الطــرف الم ــة  "فعــلاال ــرةفي مقدم في  " عــبارةبعــد ٣ الفق

 ؛" مغلقةةحاوي

  لا يجوزالذيالنهج التراكمي، كـي تجسد     ل صـياغة أوضـح   ) أ (٤ صـياغة الفقـرة    -  
) أ( ١  في الفقرات الفرعية   إليها يتحفظ على المعلومات المشار      أنللناقل  بمقتضـاه   

ــناقل أو الطــرف المــنفذ قــد   إذا ٣٨مشــروع المــادة مــن ) ج(أو ) ب(أو   كــان ال
بطريقة حتوياا فعلي بم   لـه علم  كـان ] أو/و [الحاويـة  داخـل    فعـلا  البضـاعة تفقّـد   
 .الإلكتروني سجل النقل أو مستند النقل إصدار قبل أخرى

  
   المفعول الإثباتي لتفاصيل العقد-٤٣المادة مشروع  

من ) ج(و) ب(الفقرتين الفرعيتين  الواردة في الإغـلاق  قواعـد  بشـأن عـرب عـن قلـق       أ -١٤٠
 إلــيهالمرسـل  ب المـتعلقة المتطلـبات  وثالـث  الطــرف بال المـتعلقة ، لأن المتطلـبات  ٤٣مشـروع المـادة   

بحسن نية، في حين     ثالثالطرف  اليتصرف  أن   لا تشترط سوى  ) ب( الفرعية   فالفقـرة . مخـتلفة 
تصـرف  قـد  يتصـرف بحسـن نـية    الـذي   إلـيه المرسـل  تشـترط أن يكـون   ) ج(ية  الفرع ـالفقـرة  أن

طرح سؤال  و). ج( الفرعية   الفقرة في   إلـيها  مـن تفاصـيل العقـد المشـار          أي بالاسـتناد إلى   أيضـا 
 أن اقترح،  التـباين وبغـية معالجـة هـذا       .  الفـريق العـامل    مقصـودا مـن    التـباين كـان هـذا     إذا  عمـا   

ــواردة في  ــبات ال ــواءم المتطل ــا) ج( الفرعــية الفقــرةمــع ‘ ٢‘ و ‘١‘) ب( الفرعــية الفقــرة ت  وفق
 . من قواعد هامبورغ١٦ من المادة ٣ الفقرةلنهج المتبع في ل

ــتراح، ذُ  الإعــراب عــن  ورغــم  -١٤١ ــتعاطف مــع هــذا الاق ــبعــض ال ــأر الفــريق العــامل كّ ن  ب
 وأنتفاقية، خلال القراءة الثانية لمشروع الا  ٤٣دارت حول مشروع المادة     مفاوضـات مكـثفة     

الحل ذلك ن وذكر أ. إليه تم التوصل الذي يجسد الحل الوسط الحـالي   همشـروع المـادة في شـكل      
 مســتند الــنقل غــير وحائــز مســتند الــنقل القــابل للــتداول حائــز الــتفريق بــين إلى يــؤديالوســط 
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، سن نية  يتصرف بح   الذي الحائزيحمى عموما    أن الأولى الحالةفي  قُبل  بيـنما   ف. القـابل للـتداول   
 بالاستناد إلى تصرف بحسن نية    يلحائز الـذي     ل ـ لاإ تـتاح الحمايـة    ألا الثانـية    الحالـة في  فقـد رئـي     

ــواردة في   ــتداول  مســتندالمعلومــات ال ــنقل غــير القــابل لل  شــرط أن إدراجولوحــظ كذلــك  .  ال
  أوالقابل للتداولالـنقل  بمسـتند  فـيما يـتعلق    ) ب( الفرعـية    الفقـرة  إلى الاسـتناد،  إضـافي، بشـأن   
 .تفاهمال لذلك تغيير كبير إلى يؤدي من شأنه أن القابل للتداول الإلكترونيسجل النقل 

، رهــنا بحــذف  مــن حيــث المضــمون ٤٣وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة   و -١٤٢
ســجل الــنقل "و" مســتند الــنقل"تنقــيح تعــريفي نتــيجة ل" البضــاعةم  يثبــت تســلّالــذي"عــبارة ال

 .الصياغةحاله إلى فريق أ، و) أعلاه١٢٥ و١١٤ و١١٣ فقراتانظر ال" (الإلكتروني
  

  "أجرة النقل مدفوعة سلفا  "-٤٤مشروع المادة   
 أن يكون حكما موضوعيا          ٤٤ردا على سؤال عما إذا كان المقصود بمشروع المادة               -١٤٣

 آخر    وردا على سؤال    . أم قاعدة استدلالية، أشير إلى أن الحكم يقصد به أن يكون موضوعيا                        
أجرة النقل    "، أُوضح أن من غير الضروري أن ترِد عبارة                  "أو عبارة مشاة      "عن معنى العبارة      

على وجه الدقة في تفاصيل العقد لكي ينطبق الحكم، بل يكفي إيراد عبارة                      " مدفوعة سلفا   
 .، أو عبارة مماثلة     "أجرة النقل مدفوعة مقدما       "مكافئة، من قبيل     

 مـن حيـث المضـمون وأحاله إلى فريق    ٤٤عـلى مشـروع المـادة     ووافـق الفـريق العـامل        -١٤٤
 .الصياغة

  
    تسليم البضاعة       -٩الفصل      
    الالتزام بقبول تسلّم البضاعة-٤٥مشروع المادة   

بإجــراء مـزيد مــن  ) ٢ (٢٨اسـتذكر الفـريق العــامل قـراره فـيما يــتعلق بمشـروع المـادة        -١٤٥
، حـول مـا يلـزم لوجـود الـتزام عـلى المرسـل إليه                )٢ (٤٥المناقشـات، في إطـار مشـروع المـادة          

انظر ) (٢ (١٤بـتفريغ البضـاعة عمـلا باتفـاق أبـرمه طـرفا عقـد الـنقل بموجـب مشـروع المادة             
" الطرفان"أولا، أن يستعاض عن العبارة      : وقُـدم مقـترحان في هذا السياق      ).  أعـلاه  ٩١الفقـرة   

 ) ٢ (١٤المدخلــة عــلى مشــروعي المــادتين  ، اتســاقا مــع التغــييرات "الــناقل والشــاحن"بالعــبارة 
يتعين على المرسل   "قبل العبارة   " ويقبل المرسل إليه ذلك   "، وثانـيا، أن تـدرج العبارة        )٢ (٢٨و

وأُبدي تأييد قوي للجزء الأول من هذا المقترح،   ". إلـيه أن يفعـل ذلـك بصـورة ملائمة ودقيقة          
لقلــق ممــا يمكــن أن يحــدث إذا لم يقــبل وأُعــرب عــن بعــض ا. وبعــض التأيــيد لــلجزء الــثاني مــنه
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المرسـل إلـيه، ولكن أشير إلى أن حل هذه المشكلة يوجد في حقوق الناقل فيما يتعلق بالبضاعة           
وعــلاوة عــلى ذلــك، دعــي بإلحــاح إلى تأيــيد  ). ٢ (٥١غــير المســلّمة بموجــب مشــروع المــادة  

ة إلى حد ما، وللاعتقاد بأن اشتراط        استثنائي ٢المقـترحين، نظـرا لاعتبار الحالة المثارة في الفقرة          
ــنما هــو يهــدئ مــن بعــض        ــيه ينشــأ عــنه أثــر محــايد عــلى صــعيد الممارســة، بي قــبول المرســل إل
المخـاوف الأوسـع نطاقـا التي أُبديت في الفريق العامل بشأن الاتفاقات المبرمة بموجب مشروع          

 ).٢ (١٤المادة 

كون مفرط الصعوبة، ذلك أنه لن يكون       المرسل إليه ربما ي   " قـبول "ولوحـظ أن اشـتراط       -١٤٦
مـن الضـروري مـثلا أن يعـرب المرسـل إلـيه عن قبول منفصل إذا كان أحد أحكام سند الشحن               

 ينبغي أن   ٢ولذلك قيل إن أي تنقيح للفقرة       . يقتضـي مـنه تفريغ البضاعة على مسؤوليته ونفقته        
المرسل إليه، " يلزم" الذي )٢ (١٤يركّـز بالأحـرى عـلى الاتفـاق المـبرم بموجـب مشـروع المـادة                 

 .وأُعرب عن بعض التأييد لهذا النهج المقترح". قبوله"بدلا من أن يشترط 

في مشروع " القبول"بـيد أن شـواغل كـبيرة أُثـيرت فـيما يـتعلق باقـتراح إدراج عنصـر             -١٤٧
وأشـير، عـلى وجـه الخصوص، إلى أن عقد النقل،        . المرسـل إلـيه   " إلـزام "الحكـم والتركـيز عـلى       

ولوحظ .  بعـض الولايـات القضـائية، عقـد ثلاثـي الأطـراف، وأن المرسل إليه ملزم بشروطه                 في
المرسـل إلـيه قد يفضي إلى عواقب وخيمة جدا          " قـبول "كذلـك أن أي شـرط إضـافي بضـرورة           

فقد لوحظ، مثلا، . فـيما يـتعلق بالممارسات أو العادات التجارية السائدة في مجال تجاري معين          
تضـي قـبول المرسـل إلـيه فـيما يـتعلق بالتزام تفريغ البضاعة سيشكّل في نقل        أن إدراج حكـم يق    

ونتـيجة لذلك، أُبدي تفضيل قوي      . البضـائع السـائبة تغـيرا مـلحوظا مقارنـة بالممارسـة الراهـنة             
 بالصـيغة الـتي ورد ا في نص مشروع الاتفاقية، أو حذف الفقرة   ٢للإبقـاء عـلى نـص الفقـرة        

وأُبـدي تأييد قوي لوجهة النظر     . لـتزامات المرسـل إلـيه للقـانون الوطـني         كاملـة، وتـرك مسـألة ا      
 .تلك

أولا، من حيث أي قبول ينبغي :  مـن ناحيـتين  ٢ولوحـظ أنـه ينـبغي الـنظر إلى الفقـرة           -١٤٨
أن يشــترط صــدوره عــن المرســل إلــيه قــبل أن يصــبح خاضــعا لالــتزام تفــريغ البضــاعة بموجــب  

نيا، من حيث معيار العناية التي ينبغي أن يشترط على المرسل       اتفـاق بـين طـرفي عقد النقل، وثا        
واقترح أن يركّز مشروع الحكم على معيار العناية بدلا من . إلـيه ممارسـتها عند تفريغ البضاعة   

 لكي يجسد ٢التركـيز عـلى مـا إذا كـان المرسـل إلـيه قـد أبـدى قـبولـه، وأن يعـدل نص الفقرة             
ليصبح على ) ٢ (٤٥، إن بالإمكـان تعديل مشروع المادة  وقـيل، عـلى وجـه الخصـوص      . ذلـك 

عـندما يفـرغ المرسـل إلـيه البضـاعة، يتعـين عليه أن يفعل ذلك بصورة ملائمة                  : "غـرار مـا يـلي     
واعتـبر أنـه في حالـة اعـتماد هـذا الـنهج، سـيكون مـن الواضح أن مسألة ما إذا كان                  ". ودقـيقة 
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قبل أي التزام يقع عليه عملا باتفاق بموجب مشروع يتعـين أو لا يتعـين عـلى المرسـل إليه أن ي         
 .ستكون مسألة خاضعة للقانون الوطني) ٢ (١٤المادة 

وكتوضـيح إضـافي، أشـير إلى أن الفـريق العامل ينبغي له أن ينظر تحديدا فيما إذا كان        -١٤٩
بضاعة معـيار العـناية المطلـوب مـن المرسـل إلـيه عـند تفـريغ البضـاعة سـيكون معـيارا مـتعلقا بال                  

ولوحـظ أنـه، إذا كـان يقصـد أن يركّز معيار العناية             . نفسـها أم ببضـاعة الآخـرين أم بالسـفينة         
عـلى البضـاعة، فيحـتمل أن يكـون المرسـل إلـيه هـو مـالك البضـاعة، وسـيبدو من غير المنطقي                        

 .تحديد معيار لعناية شخص ببضاعته

١٥٠-            ا، لم تنجح محاولة ونظـرا لمـا أُعـرب عـنه في الفـريق العـامل مـن آراء تمسا أصحا ك
تحقـيق توافـق في الآراء بـناء عـلى الاقـتراح الداعـي إلى أن تركـز الفقـرة على معيار العناية بدلا              

واتفق مع ما أبدي من رأي مفاده . مـن أن تركّـز عـلى مـا إذا كـان المرسل إليه قد أبدى قبوله            
ائـد إلى حـد مـا، لأن جميع الالتزامات       أن وضـع معـيار للعـناية ـذا المعـنى المحـدود هـو حشـو ز                 

وبدلا من الاحتفاظ بنص . المـتعهد ـا وفقـا لعقـد الـنقل ينبغي تنفيذها على نحو ملائم وبعناية               
 ٤٥ مـن مشروع المادة  ٢ بالصـيغة الـتي ورد ـا، قـرر الفـريق العـامل حـذف الفقـرة          ٢الفقـرة   

سل إليه نتيجة لأي اتفاق بين الناقل    لكـي يوضـح تمامـا أن مسـألة الالـتزام الـذي يقـع عـلى المر                 
 .والشاحن هي مسألة متروكة للقانون الوطني

 من مشروع المادة ١، وافق على الفقرة    ٢وبعـد أن قـرر الفـريق العـامل حذف الفقرة             -١٥١
 . من حيث المضمون وأحالها إلى فريق الصياغة٤٥
  

    الالتزام بالإقرار بتسلّم البضاعة-٤٦مشروع المادة   
 من حيث المضمون وأحاله إلى فريق               ٤٦وافق الفريق العامل على مشروع المادة             -١٥٢

 .الصياغة  
  
   تسليم البضاعة في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول -٤٧مشروع المادة  

  أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
لــه إلى فــريق  مــن حيــث المضــمون وأحا٤٧وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -١٥٣

 .الصياغة
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 مستند نقل غير قابل للتداول إصدار تسليم البضاعة في حال  -٤٨ المادة مشروع 
  يشترط تسليمه

بــين معقوفــتين مــا زالــت تتضــمن  ٤٨ الفــريق العــامل بــأن فاتحــة مشــروع المــادة  ذُكّــر -١٥٤
راد الاحتفاظ به في  المالمفضلالتعبير  وأنـه ينـبغي البـت في       ،]"يبـين ] [يـنص عـلى   "[بديلـين همـا     

ينبغي استخدامه التعبير الذي  في مسألة   نظر فيها   آخر مرة   أن   العامل الفـريق    واسـتذكر  .الـنص 
ــه العشــرين،   ــل     عــندمافي دورت ــزايا كــل بدي ــيقة  ( أجــرى نقاشــا مستفيضــا حــول م انظــر الوث

A/CN.9/642، ي  الحسـبان، أعيد تأكيد رأ في ذلـك الـنقاش   أخـذ مـع  و ).٣٣ إلى ٣١  الفقـرات
فيما يتعلق بنوع معين من القـانون الـراهن   مفـاده أن الحكـم قـد أدرج في الـنص لـلحفاظ عـلى         

 القضــائية يــنص عــلى أن مجــرد  الولايــاتالمســتندات، وأن القــانون الواجــب التطبــيق في بعــض  
 ولذلك .تسـليم المسـتند لـدى تسـلُّم البضـاعة     وجـوب   يعـني "  الشـحن سـند "اسـتخدام العـنوان   

 ".نبيي" هو القانون الراهنلوحيد المقبول للحفاظ على  االتعبيرذكر أن 

١٥٥- ر الفـريق العـامل بـأن الـنوع الخـاص مـن المسـتندات الـذي صيغ          عـلى ذلـك، ذُكّ ـ    اورد
أن يكــون مشــمولا ضــمن التصــنيف الحــالي  بــه  مــن أجلــه لا يــزال يقصــد  ٤٨ المــادة مشــروع

 اجتناب   يقتضي ذلـك التصنيف  فـاظ عـلى وضـوح       الح في مشـروع الاتفاقـية، وأن        للمسـتندات 
 ثم، فقــد أعــرب عــن ومــن .لــنظام المــرتأىريــبة إلى ا قــد يجلــب لأنــه" نبــيي" الكــلمة اســتخدام

هذين كل من آراء قوية تأييدا ل  وأبديت   ".نبيي" من   بدلا"  على ينص"تعـبير   التفضـيل لاختـيار     
 ".نبيي"للتعبير الموقفين، مع تفضيل طفيف 

 وافق ،"نبيي" وإزالـة المعقوفـتين من حول الكلمة         "] عـلى  يـنص "[بديل   بحـذف ال ـ   ورهـنا  -١٥٦
 إلى وإضافة .وأحاله إلى فريق الصياغة  من حيث المضمون     ٤٨الفريق العامل على مشروع المادة      
 الأحكام الأخرى من النص في" نبيي" الاحتفاظ بالكلمة ينبغيذلـك، لوحظ أنه توخيا للاتساق   

 ).٢ (٥٤ و٤٩ و‘٢‘) ب (٤٣لبديلين، وخصوصا في مشاريع المواد  اكلاالتي ورد فيها 
  
 نقل تسليم البضاعة في حال إصدار المعادل الإلكتروني لمستند  -٤٩ المادة مشروع 

  غير قابل للتداول يشترط تسليمه
، لأنــه خلافـا للمســتند المنصــوص علــيه في مشــروع  ٤٩ حــذف مشــروع المــادة اقـترح  -١٥٧
لكــتروني لمســتند نقــل غــير قــابل الإعــادل المد ممارســة قائمــة يســتخدم فــيها ، لا توجــ٤٨ المــادة

ــية  ت يشــترط تســليمه وللــتداول ظــل عــدم وجــود   وفي .تطلــب دعمــا في نــص مشــروع الاتفاق
 فريق إلى وطلب ٤٩، اتفـق الفـريق العـامل على حذف مشروع المادة        ممارسـة مـن هـذا القبـيل       
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 على وخصوصا مشروع الاتفاقية،   فييـلات   الصـياغة أن يجـري مـا يترتـب عـلى ذلـك مـن تعد               
 .‘٢‘) ب (٤٣ و٩مشروعي المادتين 

  
  حال إصدار مستند نقل قابل للتداول في البضاعة تسليم  -٥٠ المادة مشروع 

  أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
 فيالــواردة " ٤٥ بالمــادة مســاس دون"لعــبارة الاســتهلالية  ا عــن رأي مفــاده أنأُعــرب -١٥٨
إذ  مضــللة،وينــبغي حذفهــا لأنهــا قــد تكــون غــير ضــرورية  ٥٠مــن مشــروع المــادة ) أ(قــرة الف

 عـلى ذلـك، لوحظ أن   اورد ).أ( في نهايـة الفقـرة   ٤٥مشـروع المـادة   إلى توجـد إشـارة أخـرى       
، الــذي يــبين الــتزام  ٤٥ المــادة مشــروعالإشــارة الأولى تســاعد القــراء عــلى فهــم العلاقــة بــين   

 أن الفـريق العـامل اتفق، بعد   غـير  .الحائـز ، الـذي يـبين حـق    ٥٠ المـادة   المرسـل إلـيه، ومشـروع     
 ).أ (٥٠ حذف تلك العبارة من مشروع المادة علىالمناقشة، 

 الفقــرتين مـن "  المسـيطر الطــرف" اقـتراح يدعـو إلى حــذف جمـيع الإشـارات إلى     موقـد  -١٥٩
عندما تصدر نسخة ‘ ١ ‘:تين التاليتين، لأن هـاتين الفقـرتين لا تفـيدان شـيئا في الحال ـ          )ه(و) د(

 شــخص واحــد حائــزا لجمــيع يكــون واحــدة أو أكــثر مــن مســتند نقــل قــابل للــتداول و أصــلية
وعندما تصدر أكثر من نسخة     ‘ ٢‘ يكـون الحائـز هو الطرف المسيطر نفسه؛          الأصـلية، النسـخ   
، فلــن يكــون هــناك طــرف  كــل نســخة مــنها ويكــون عــدة أشــخاص حائــزين ل واحــدةأصــلية 

بعض  وبالرغم من . واحد حائز لجميع النسخ الأصلية     شـخص  لـن يكـون هـناك        مسـيطر، لأنـه   
 النظر في مشروع المادة إلى حين على إرجاء مناقشته العاملالتأيـيد لهـذا الاقـتراح، اتفق الفريق        

 .١ من مشروع المادة ١٤ الفقرة فيالوارد "  المسيطرالطرف "عنىصلة أوثق بمله   الذي،٥٤
  

  ١وع المادة        من مشر    ١١ الفقرة    
سجل النقل  " إحالة"و" إصدار" ضـوء قـرار الفـريق العـامل القاضـي بتعديل تعريفي              في -١٦٠

، )أعلاه ١٣٠ إلى  ١٢٨انظر الفقرات   ) (٢٢ (١ مشروع المادة    فيالإلكـتروني القـابل للتداول      
 ١١ الفقرة فيالواردة " السجل تكـون لــه سـيطرة حصرية على ذلك    والـذي " أن العـبارة     ذُكـر 

" إصـــدار" الجديديـــن لتعـــبيري الـــتعريفين تعـــد ضـــرورية، لأن لم" الحائـــز"مـــن تعـــريف ) ب(
ــة"و ــتداول  " إحال ــنقل الإلكــتروني القــابل لل  الصــياغة يتضــمنان  فــريقهمــا  أعد اللذيــنســجل ال

 . على هذا الاقتراحالعامل الفريق ووافق .مفهوم السيطرة الحصريةكلاهما 
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من ، وافق الفريق العامل     ٥٠ في مشروع المادة     المستخدم "الحائـز " يـتعلق بتعـبير      وفـيما  -١٦١
، رهــنا ١ مــن مشــروع المــادة ١١ الفقــرةالــوارد في هــذا التعــبير عــلى تعــريف حيــث المضــمون 

 .الصياغةبالتعديل المذكور أعلاه، وأحاله إلى فريق 
  
   بقاء البضاعة غير مسلَّمة -٥١ المادة مشروع 

 في "، لأسـباب أخـرى، تسـليم البضاعة   [...] تعـذّر "بارة  تسـاؤل بشـأن معـنى الع ـ   أثـير  -١٦٢
ا على ذلك أن تحذف تلك    واقترح رد .  والغـرض مـنها    ٥١ مـن مشـروع المـادة        )ه( ١ الفقـرة 

 عــلى نحــو كــاف كــل   تشــمل) د(إلى ) أ (١ بكامــلها، لأن الفقــرات الفرعــية  الفرعــيةالفقــرة 
) ه (١ن الاحتفاظ بالفقرة الفرعية     وأ،  دون تسليم الظـروف الـتي يمكـن أن تظـل البضاعة فيها            

 . من قبل الناقلينمالاستخدا إساءةيمكن أن تنجز عنه 

ــية  ولكــن، أشــير إلى   -١٦٣ ــرة الفرع ــن شــأنها أن تنطــبق عــلى    ) ه( ١أن الفق ــيدة، لأن م مف
 كما . تسليم البضاعةتعذر الـتي تتسـبب فـيها أحـوال الطقـس، عـلى سـبيل المثال، في               الحـالات 

مثلا ذلك و، )د(إلى ) أ (١ إضافية لا تنطبق فيها الفقرات حالاتن هناك لوحـظ أنـه قـد تكـو       
 )ه( ١ بتسـلم البضـاعة، وأن إدراج شـرط مفتوح على غرار الفقرة    إلـيه إذا لم يطالـب المرسـل      

 مــن" البضــاعةتســليم  [...] تعــذر" التعــبير  أن لهــذا الــرأي، أشــير إلىوتأيــيدا .ســيكون مفــيدا
 للاحــتفاظ همتأيــيــد عـــن أعــرب كــثيرونو .قا عــلى أي حــالالمــرجح أن يفســر تفســيرا ضــي 

 .٥١في مشروع المادة ) ه (١بالفقـرة الفرعية 

إتــلاف  زمنــية محــددة قــبل أن يتســنى للــناقل مــدة انقضــاءمــن الأفضــل اشــتراط ورئــي  -١٦٤
مع الذي أبدي تعاطف من الرغم  بالو. ٥١ مشروع المادة    مـن ) ب (٢البضـاعة عمـلا بالفقـرة       

 مــن مشــروع ٣ في الفقــرة الــوارد"  المعقــولالإخطــار"لوحــظ أن اشــتراط فقــد قــتراح، هــذا الا
 . يتعلق بإساءة استخدام ذلك الحقشاغل كاف لتبديد أي ٥١المادة 

  
  ٥١مشروع المادة        بشأن     الفريق العامل       استنتاجات      

ارة ، رهنا بحذف الإش    من حيث المضمون   ٥١ المادة الفريق العامل على مشروع      وافـق  -١٦٥
 . إلى فريق الصياغةوأحاله، )ج(و) ب (١ في الفقرتين ٤٩إلى مشروع المادة 
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   الاحتفاظ بالبضاعة -٥٢ المادة مشروع 
 ،" المنفذالطرف"و" الناقل" بين ٥٢ مشـروع المـادة   في" الشـاحن " اقـتراح لإدراج   مدقُ ـ -١٦٦

مـنها مــثلا  لبضــاعة،  أن يكـون له فـيها حــق الاحـتفاظ با      الشــاحنلأن هـناك حـالات قــد يـود    
عندما ، ٢٨مشروع المادة   بمقتضى   بالالـتزام بتسـليم البضاعة إلى الناقل      الشـاحن   ه  يواج ـعـندما   

 قدم اقتراح أكثر حيادا  الشاغل، هذا   ولمعالجة . وجه خاص  علىتكـون السـفينة في حالـة سـيئة          
 قد يكون حق"إلى  الإشارةالاكتفاء بو"  الطرف المنفّذأو لناقلا" إلى حـذف الإشارة إلى    ويدع ـ

 فقد أثيرت شكوك الاقـتراح، بعـض التأيـيد لهـذا        وبالـرغم مـن      ...".قائمـا بمقتضـى عقـد الـنقل       
لن يكون  ٥٢أن مشروع المادة ذُكر فـيما يـتعلق بالحاجـة إلى مـنح الشـاحن حـق الاحتفاظ، و             

 المــتعلق ٩ الفصــل فيالحكــم يــرد هــذا لأن في كــل الأحــوال المكــان المناســب لإدراج الشــاحن 
 .بتسليم البضاعة

مــن حيــث المضــمون   ٥٢ وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة   المناقشــة، وبعــد -١٦٧
 .وأحاله إلى فريق الصياغة

  
   الطرف المسيطر حقوق -١٠الفصل   

  ونطاقهممارسة حق السيطرة   -٥٣مشروع المادة  
 فــريق إلى أحالــهمــن حيــث المضــمون و ٥٣وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -١٦٨

 .الصياغة
  

  ١ من مشروع المادة ١٣ الفقرة  
مــن حيـث المضــمون عــلى  ، وافــق الفـريق العــامل  "حـق الســيطرة "بالتعــبير فـيما يــتعلق   -١٦٩

 "١١الفصل   "إلى الإشارةتصحيح  ب رهنا،  ١ من مشروع المادة     ١٣ الفقرةفي  الـوارد   تعريف  ال ـ
 . الصياغةريق  فإلى وأحاله ،"١٠الفصل  "إلى لتصبح إشارة

  
  ١ من مشروع المادة           ١٤ الفقرة    

من حيث المضمون على    ، وافـق الفريق العامل      "الطـرف المسـيطر   "بالتعـبير   فـيما يـتعلق      -١٧٠
 .الصياغة فريق إلىحاله أ و١ من مشروع المادة ١٤ الفقرةفي الوارد التعريف 
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   حق السيطرة وإحالةهوية الطرف المسيطر   -٥٤مشروع المادة  
 ١٥٩ الفقرةانظر   (٥٤ مشروع المادة    إطار لمناقشته في    أُجل كان قد سؤال  أعـيد طرح     -١٧١
) د( ٥٠ المادة مشروعفي " الطرف المسيطر  "إلى الإشارة كان يمكن حذف     إن بشأن ما    ،)أعلاه

نقــل قــابل لأن الحائــز والطــرف المســيطر همــا الشــخص ذاتــه عــندما يــتعلق الأمــر بمســتند    ، )ه(و
ــتداول ــتداول  ســجل نقــل إلكــتروني أو لل ــابل لل ــك،  ورد.  ق  حــذف هــذا  أن أشــير إلىا عــلى ذل

 الحائزشعار بإ التي تقضي الحالية الممارسة سـيغفل  هن ـحكـام لأ لأيغير معـنى ا  فحسـب س ـ  المصـطلح   
 . هذا التغيير لن يكون مرغوبا فيهأن ورئي. لتسلُّمها لم يظهر الحائز وإن، حتى البضاعةوصول ب

، وافق  "يـنص عـلى   " وحـذف الـبديل      ٢ الفقـرة في  " يـبين "الفعـل    عـلى    لإبقـاء با ورهـنا  -١٧٢
 .الصياغة فريق إلى هحالأومن حيث المضمون  ٥٤الفريق العامل على مشروع المادة 

  
  تنفيذ الناقل للتعليمات  -٥٥مشروع المادة  

ق  فــريإلى هحالــأومــن حيــث المضــمون  ٥٥وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -١٧٣
 .الصياغة

  
    اعتبار البضاعة مسلَّمة-٥٦مشروع المادة  

 فريق    إلى  ه حال  أومن حيث المضمون        ٥٦وافق الفريق العامل على مشروع المادة             -١٧٤
 .الصياغة  

  
   عقد النقل  إدخال تغييرات على-٥٧ مشروع المادة 

، وافق الفريق       ١٥٩ الحاشية   في   مشار إليه      كما هو     زائدة   لأنها   ٣ الفقرة  رهنا بحذف      -١٧٥
 .الصياغة    فريق  إلى   ه حال  أومن حيث المضمون      ٥٧العامل على مشروع المادة        

  
  ةإضافي  أو مستندات تعليمات أوعلوماتبم   تزويد الناقل-٥٨ مشروع المادة 

 فريق    إلى  من حيث المضمون وأحاله          ٥٨وافق الفريق العامل على مشروع المادة             -١٧٦
 .الصياغة  
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  التغيير بالاتفاق  -٥٩ مشروع المادة  
 فــريق إلى هحالــأومــن حيــث المضــمون  ٥٩وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -١٧٧

 .الصياغة
  

    إحالة الحقوق     -١١الفصل      
أو سجل نقل إلكتروني  في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول  -٦٠مشروع المادة  

  قابل للتداول
 فــريق إلىوأحالــه مــن حيــث المضــمون  ٦٠وع المــادة وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــر -١٧٨

 .الصياغة
  
  مسؤولية الحائز  -٦١مشروع المادة  

 مــن ١ الفقــرةفي بدايــة الــواردة " ٥٨دون مســاس بالمــادة "العــبارة  عــنرح ســؤال طُــ -١٧٩
غــير نتـيجة  ال ولوحـظ أنهـا تــترك  . إذ رئـي أنهــا في غـير محــلها  معـناها،  عــن  و٦١مشـروع المـادة   

 ولوحظ. ٥٨مشروع المادة  المطلوبة بمقتضى   علومـات   الملطـرف المسـيطر     ا ذا لم يوفِّـر    إ واضـحة 
 هارح حذفاقتولذلك  ، مشـاكل في التفسير     تسـبب  ٥٨إلى مشـروع المـادة       الإشـارة  أنكذلـك   
 .بكاملها

١٨٠- شــروع بم مقــيداالــتزام الحائــز ينشــئ  ٦١ مشــروع المــادة أن أوضــحا عــلى ذلــك، ورد
 في إلــيها المعلومــات المشـار  لديـه  ائـز هــو في الواقـع الشــخص الوحـيد الــذي   لأن الح، ٥٨المـادة  

 عليها في الإبقاء ينبغي ٥٨ مشروع المادة  إلى الإشارة أن  كذلك لوحـظ و. ٥٨مشـروع المـادة     
 للإبقاء عن تأييد واسع   وأعرب.  الوضوح غرضدم  تخ ا، لأنه ٦١ مـن مشـروع المادة       ١ الفقـرة 
 .٦١ من مشروع المادة ١ الفقرة في ٥٨ة  مشروع المادإلى الإشارةعلى 

أي بأنه لم يتخذ ر الفريق العامل كِّ، ذ٦١ُ مـن مشـروع المـادة    ٢ بالفقـرة وفـيما يـتعلق     -١٨١
حولها  الاختلافات بسبب   تينوضعت بين معقوف  ا  نه ـأفي دورتـه العشـرين، و     بشـأنها    قـاطع قـرار   

ــيد لحــذف    . في الفــريق العــامل  خاصــة بســبب  ، ٢ لفقــرةاوفي وقــت لاحــق أبــدى بعــض التأي
 على نحو يجعل اتخاذ إجراءاتفسر تقد "  أي حق يمـارس "عـبارة   ال أنمـن   الـذي أبـدي      الشـاغل 
 على للإبقاء عن تأييد واسع  أعرب بيد أنه . ب مسؤولية سـب ي ممارسـة لـلحقوق وبالـتالي        طفـيفة 
سؤوليات تحمل أي مكـان الحائـز قـد    ممـا إذا    الـناقل   أن يـتأكد     صـوب  مـن المست   لأن،  ٢ الفقـرة 
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 الحالية الممارسةعكس ي هذا النهج أنولوحظ .  ذلـك فعـل بموجـب عقـد الـنقل وإلى أي مـدى         
 . ممارسة للحقوقلن تعتبر الطفيفة الإجراءات أنواضح ال أيضا، واعتبر أن من

  
  ٦١استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة                        

، ١ الفقرةفي  الواردة  " ٥٨لمادة  اب دون مساس "عبارة  العـلى الـرغم مـن اقتراح حذف          -١٨٢
 حول المعقوفتينذف  بح رهنا،   من حيث المضمون   ٦١وافـق الفـريق العامل على مشروع المادة         

الـواردة بـين معقوفتين وحذف المعقوفتين من حول         ]" ١الفقـرة   "[ذف  بح ـ ورهـنا ،  )٢ (الفقـرة 
"  المـــادةهن هـــذمـــ] ٢ و١الفقـــرتين ] [١الفقـــرة [لأغـــراض "في العـــبارة ]" ٢ و١الفقـــرتين "[

 .الصياغة فريق إلى  مشروع المادةحالأ، و٣ بداية الفقرةالواردة في 
  

  حدود المسؤولية         -١٢الفصل      
  حدود المسؤولية  -٦٢مشروع المادة  

  على مسؤولية الناقل          المفروض     اقتراح بشأن الحد            
 كان موضعسؤولية  المالمـتعلقة بالحد من      ٦٢ مشـروع المـادة      بـأن ر الفـريق العـامل      ذكِّ ـ -١٨٣
). A/CN.9/642 الوثــيقة  مــنبعدهــا ومــا ١٣٦ ةانظــر الفقــر( مكــثف في دورتــه الســابقة نقــاش

 الناقل في  مسؤولية بشـأن الحد من   في الآراء  ضـوء احـتمال نشـوء توافـق          في ،نـه أيضـا بأ  ر  كِّ ـذُو
انظــر ( كاملــة بصـفته حــزمة  يعــامل أن ينــبغيفقـي مؤقــت،  ااقــتراح توقُــدم مشـروع الاتفاقــية،  

 من ١ الفقرة في الواردة الأرقام الحزمةتشـمل هـذه     و). A/CN.9/642  الوثـيقة   مـن  ١٦٦ الفقـرة 
، ٩٩، وحذف مشروع المادة ٦٢ مـن مشـروع المـادة      ٢ الفقـرة ، وحـذف    ٦٢مشـروع المـادة     

 مــن مشــروع تينعقوفــتين المتبقيــالمفي " ة مــر٢,٥"رقم الــ لإدخــال ٦٣تعديــل مشــروع المــادة و
بصوغ لفريق العامل الـذي اتخذه ا  ونقـض القـرار السـابق      ،"ضـعف  "عـبارة   وحـذف  ٦٣المـادة   
 في مشــروع المــتوخاةماثلــة لــتلك المالات الحــتطبــيق القــانون الوطــني في ب جديــد يســمح حكــم
 .٢٧المادة 

وكـان هـناك تأيـيد واسـع الـنطاق لـلجهود التي بذلها الفريق العامل في دورته العشرين                 -١٨٤
تأييد قوي مع ذلك،  ،هـناك   وكـان .بشـأن مسـألة حـدود المسـؤولية    للتوصـل إلى حـل توافقـي    

ين في مشروع تللـرأي الـذي مفـاده أنـه ينـبغي اعتـبار حـدود المسـؤولية المبيـنة حالـيا بين معقوف                   
 على توازن عادل    ٦٢ضمان حفاظ مشروع المادة     بغية  و . لمـزيد مـن المفاوضات     االمـادة مـنطلق   

تحقيق توافق في الآراء ومن ثم قبول مشروع الاتفاقية        ومـتعهدي الـنقل ومـتعهدي الشحن        بـين   



 

 52 
 

 A/CN.9/645

 من تلك المنصوص عليها على اعتماد مقادير لحدود المسؤولية أ‘١‘، اقـترح  أوسـع عـلى نطـاق     
 من ات وحد٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل طرد و     ٩٢٠في قواعـد هامـبورغ، أي       

 .٦٢مشروع المادة  من ٢حذف الفقرة ‘ ٢‘حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام، و 

حـدود المسؤولية المبينة في قواعد هامبورغ     الـذي مفـاده أن      هـناك تأيـيد للـرأي       كـان   و -١٨٥
 . تجاوزها الزمن٦٢ من مشروع المادة ١والمدرجـة في الحـل التوفيقي المؤقت الوارد في الفقرة   

 مبالغت تضمنأيضا  ولوحـظ كذلـك أن اتفاقـيات دولـية أخـرى مـن التي تناولت نقل البضائع                  
وفي ضوء ذلك، أشير إلى الاتفاقية المتعلقة  .في مشـروع الاتفاقـية  ا هـو منصـوص علـيه    أعـلى مم ـ 

الاتفاقـــية المـــتعلقة بالـــنقل الـــدولي بالســـكك الحديديـــة /بشـــحن البضـــائع بالســـكك الحديديـــة
 دودمبلغا لحوالاتفاقـية المـتعلقة بعقـود الـنقل الـدولي الطـرقي للبضـائع، وهذه الأخيرة تضمنت           

ــدره  الم ــوزن     ات وحــد٨,٣٣ســؤولية ق  مــن حقــوق الســحب الخاصــة لكــل كــيلوغرام مــن ال
وعــلاوة عــلى ذلــك، لوحــظ أن مشــروع الاتفاقــية لا يقتصــر عــلى الــنقل بحــرا، بــل    .الإجمــالي

ــا      ــتعدد الوســائط، مم ــنقل الم ــك    يســتوجبيشــمل أيضــا ال ــوق تل ــيق حــدود مســؤولية تف  تطب
 ١وة على ذلك، أشير إلى أن الصيغة الحالية للفقرة وعلا .المنصـوص علـيها في قواعـد هامبورغ   

ــادة   ــتزامات ولا تقتصــر عــلى هــلاك     ٦٢مــن مشــروع الم  تشــمل جمــيع وجــوه الإخــلال بالال
 .قواعد هامبورغ كافيةلا تعود ، بحيث هاالبضائع أو تلف

وردا عـلى ذلـك، لوحظ أن مشروع الاتفاقية يمثل تحولا كبيرا في توزيع الخسائر، ولا           -١٨٦
ضمان زيادة مسـؤولية الناقل، إذ أصبح الناقل الآن خاضعا لالتزام مستمر ب       ب ـ ما يـتعلق  سـيما فـي   

ولوحظ  . بالخطأ البحري للدفاع عن نفسه التذرعلإبحـار ولم يعـد بإمكانـه        السـفينة ل  صـلاحية   
كانا  ٦٢ من مشروع المادة ١ في الحـل التوفـيقي الوارد في الفقرة      يـن  المذكور المـبلغين أيضـا أن    

 طبقامسؤولية لل بحدود  تـأخذ ا، لأن كـثيرا مـن الولايـات القضـائية           يقـي  حـلا توفيقـيا حق     ثلانيم ـ
قد قواعـد هامـبورغ، بل      الحـدود المنصـوص علـيها في        هـي أقـل مـن       وفيسـبي،   -لقواعـد لاهـاي   

وأضيف أنه حتى في إطار حدود المسؤولية المبينة        .أقـل حتى من ذلك    تـأخذ بحـدود للمسـؤولية       
  البضاعةقيمة في المائة من ٩٠فيسبي، يجري التعويض الكامل على ما يناهز -في قواعـد لاهـاي    

، لأن قــيمة معظــم البضــائع المــنقولة بحــرا أقــل مــن الحــدود المنصــوص علــيها في قواعــد    الهالكــة
سـفن أكـبر   في الحاويـات  بولوحـظ كذلـك أن زيـادة المـبالغ في عصـر الـنقل        . فيسـبي –لاهـاي  

الــتأمين عــلى يكــاد يــتعذر معــه  الــتي يــتعرض لهــا الــناقل إلى حــد حجمــا ســتزيد المخاطــر المالــية
البضائع في نهاية  من ثم تكاليف     يـزيد من تكاليف النقل و      ممـا مسـؤولية الـناقل بأسـعار مقـبولة،         

وفي ضــوء هــذا، أعربــت عــدة وفــود عــن رأي مفــاده أن اقــتراح زيــادة مــبالغ حــدود  . المطــاف
أمـر غـير واقعـي لا يستند إلا إلى دوافع سياسية وليس             المسـؤولية عـن المسـتوى المـتوخى حالـيا           



 

53  
 

A/CN.9/645  

وأعربــت بعــض الوفــود عــن القلــق مــن إمكانــية أن يــؤدي تجــاوز قواعــد     .إلى أســباب تجاريــة
وأضيف أن زيادة المبالغ  .إلى عرقلة انضمام بلدانها إلى مشروع الاتفاقيةالـنهاية،   في ،هامـبورغ 

صــكّا عالمــيا فعــالا يحقــق مواءمــة   لاتفاقــية تحــول دون أن يصــبح مشــروع ا المقــترحة يمكــن أن 
 حتى الآن بإبطال أنجزهالذي المهم ذِّر الفـريق العـامل مـن أن يهدم العمل      وح ـ. الـتجارة العالمـية   

 .الحل التوفيقي المؤقت السابق

حــدود  مــبالغ  المــبالغة في تقديــر أثــر زيــادة    إلى عــدم ا عــلى ذلــك  ردولكــن، دعــي   -١٨٧
سـؤولية الـناقل، لأن مـالكي السفن يستفيدون أيضا من حد المسؤولية             المسـؤولية عـلى تـأمين م      

) اتفاقية لندن (تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية      لـندن بشـأن     عمـلا باتفاقـية     الإجمـالي   
أي اقــتراح بــزيادة يــرفض  ألاَّودعــي الفــريق العــامل إلى  . وعــدة نظــم داخلــية ذات أثــر ممــاثل 

يستكشف سبل زيادة تحسين الحل التوفيقي الذي       أن  ة رفضا تاما، بل     مقاديـر حـدود المسـؤولي     
رح مثلا أن ينظر الفريق العامل في اعتماد المقدار فقد اقت .توصـل إلـيه سـابقا بشأن هذه المسألة   

الوارد في قواعد هامبورغ، على و وحـدة من حقوق السحب الخاصة لكل طرد        ٨٣٥ب ــالمحـدد   
لكل كيلوغرام  حسابية   وحدات   ٨ ليصبحلمحـدد لكـل كيلوغرام      أن يـزيد زيـادة طفـيفة المـبلغ ا         
وأعرب عن رأي مفاده أن  .النـزاعموضـوع المطالبة أو  الـتي هـي   مـن الـوزن الإجمـالي للبضـائع     

الـتي تفضــل  وصـل بـين الموقفـين، لأن كـثيرا مـن الـدول       همـزة  ذلـك الاقـتراح يمكـن أن يشـكل     
الفريق لعـل  وبالمقـابل،   .كـثر حمايـة للـناقل   الأو  ه ـرزمـة تعتـبر أن تحديـد المـبلغ لكـل     مـبالغ أقـل   

، مع الاحتفاظ بمقادير حدود المسؤولية على رزمـة عـلى حـد أعـلى لكـل       يـود أن يـتفق      العـامل   
  .أساس الكيلوغرامات في مستوى قريب من الحد المنصوص عليه في قواعد هامبورغ

حول مل على تعليق مناقشاته     وبالـنظر إلى تـباين الآراء المعـرب عـنها، اتفق الفريق العا             -١٨٨
، حســب الحــل التوفــيقي الــذي تحقــق في دورتــه  هــيمســألة حــدود المســؤولية والأحكــام الــتي  

 قـرار بشـأن حـدود المسـؤولية، وعـلى العـودة إلى الموضوع في مرحلة                 مقـترنة باتخـاذ   العشـرين،   
 .لاحقة من مداولاته

  
  ٦٢ من مشروع المادة          ١نطاق الفقرة         

أو فيما يتعلق  [عن حدوث هلاك أو تلف للبضاعة       "عبارة  الق العامل إلى أن     أشـار الفـري    -١٨٩
الإخــلال  عــن"عــبارة القــد حذفــت في نــص مشــروع الاتفاقــية كلــه وأضــيفت بــدلا مــنها  ]" ــا

ــية  ــى الاتفاقــ ــتزاماته بمقتضــ ــع "بالــ ــيالح، مــ ــبة الم واشــ ــية  (ناســ ــر الحاشــ ــيقة١٦٩انظــ   في الوثــ
A/CN.9/WG.III.WP.101 .(لمــنطقي لــتلك التغــييرات هــو أن العــبارة المحذوفــة ســببت  والأســاس ا

- استخدامها في قواعد لاهاي وقواعد لاهايبعدفي التفسير   الريـبة والتضـارب     قـدرا كـبيرا مـن       
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فيسـبي، ولا سـيما فـيما يـتعلق بمعــرفة مـا إذا كـان القصـد مــنها أن تشـمل حـالات سـوء تســليم           
 صوغولوحظ أن الأمانة قد استعرضت تاريخ  . عـن البضائع مضـلِّلة البضـاعة وتقـديم معلومـات    

 /A/CN.9/WG.III، بــناء عــلى الطلــب، وقدمــت الاقــتراح المناســب الــوارد في الوثــيقة   ١الفقــرة 

WP.101بما في ذلك حدود المسؤولية عن تقديم معلومات مضلِّلة وسوء التسليم ،. 

 المضللة ينبغي تقديم المعلوماتأن مسألة شـاغل مفاده   وفي ذلـك السـياق، أعـرب عـن           -١٩٠
أي استثناء، هناك  لا ينبغي أن يكون هوردا عـلى ذلـك، أشير إلى أن       .للقـانون الوطـني   أن تـترك    

 .وعدم إمكانية التنبؤالريبة سبب في تلأن من شأن ذلك أن ي
  

  الإعلان عن القيمة           
 ذلك  إلا عندما يكون الشاحن قد أَعلن عن قيمة البضاعة وأُدرج         "عبارة  الاقـترح نقـل      -١٩١

بين فرضية عادية وإعلان    بصـورة أوضـح      بغـية التميـيز      ،إلى حكـم منفصـل    " في تفاصـيل العقـد    
هذه الفريق العامل اتفق على معاودة النظر في لكن ولقـي الاقـتراح بعـض التأييد،       .عـن القـيمة   

 .٦٢ من مشروع المادة ١المسألة عند استئناف مداولاته بشأن الفقرة 
  

  ٦٢ادة     من مشروع الم      ٢الفقرة      
في  وارتبطـت بالـرأي المعتمد    ٦٢ مـن مشـروع المـادة        ٢اختلفـت الآراء بشـأن الفقـرة         -١٩٢

على ألا يكون ذلك إلا إذا الفقرة، هذه وأعـرب عن تأييد حذف    . ١بشـأن الفقـرة     كـل مـنها     
 عمـا هو منصوص عليه في قواعد هامبورغ وفقا للاقتراح  ١الأرقـام الـواردة في الفقـرة       زيـدت   

 مع المبلغين المذكورين في ٢وأعـرب عن آراء أخرى مفادها أن تحذف الفقرة   .أعـلاه المذكـور  
ــرة  ــيقة  بصــيغتها ا ١الفق ــواردة في الوث ــن الحــل    A/CN.9/WG.III.WP.101ل ــك جــزء م ، لأن ذل

 ١وأعـرب عـن رأي آخـر مفاده زيادة المبلغين المذكورين في الفقرة     .التوفـيقي الشـامل المؤقـت   
وذهـب رأي مخالف إلى أن القانون       . ، ولكـن مـع الاحـتفاظ بالخـيار بـاء          كمـا ورد في الاقـتراح     

وأحاط الفريق العامل علما بتلك الآراء واتفق على        . ٢محتويات الفقرة   ينبغي أن ينظم    الوطـني   
 .٦٢ من مشروع المادة ١المسألة عند استئناف مداولاته بشأن الفقرة هذه معاودة النظر في 

  
  ٣الفقرة      

 مــع القــرار الــذي اتخــذه الفــريق العــامل في وقــت ســابق بإضــافة عــربات الشــحن اتســاقا -١٩٣
بشـأن البضاعة  ) ب) (١ (٢٦الطرقـية وعـربات الشـحن بالسـكك الحديديـة إلى مشـروع المـادة         

المــنقولة عــلى ســطح الســفينة حــتى تكــون لهــا صــفة قانونــية معادلــة لــتلك المســندة إلى الحاويــات  
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، أبـــدي اقـــتراح بشـــأن إدراج عـــربات الشـــحن الطرقـــية  )ه أعـــلا٨٢ إلى ٧٣انظـــر الفقـــرات (
وبالــرغم مــن . ٦٢ مــن مشــروع المــادة ٣وعــربات الشــحن بالســكك الحديديــة في نــص الفقــرة 

الإعـراب مجـددا عـن بعـض القلـق الـذي كان قد أعرب عنه في المناقشة السابقة والذي مثاره أن                      
 ٦٢دية إلى نص مشروع المادة إضـافة عـربات الشـحن الطرقـية وعربات الشحن بالسكك الحدي          

يمكـن أن تترتـب علـيها عواقـب غـير مقصـودة مـن حيـث الحد من المسؤولية عن كل رزمة             ) ٣(
 .، فقد رأى الفريق العامل أنّ هذا التغيير سيحسن النص) أعلاه٨٢ إلى ٧٨انظر الفقرات (

من حيث    ) ٣ (٦٢ورهنا بذلك التعديل، وافق الفريق العامل على مشروع المادة                       -١٩٤
 .المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة            

  
 ٤الفقرة  
من حيث المضمون وأحاله إلى فريق ) ٤ (٦٢وافـق الفـريق العامل على مشروع المادة     -١٩٥

 .الصياغة
  

  ٦٢مواصلة النظر في مشروع المادة  
، عمــلا بمــا كــان قــد اتفــق علــيه  ٦٢اســتأنف الفــريق العــامل نظــره في مشــروع المــادة  -١٩٦
ا بشـأن تعلـيق المناقشـات حـول مسـألة حدود المسؤولية والأحكام التي ترتبط باتخاذ قرار       سـابق 

بشــأن تلــك الحــدود، وفقــا لــلحل التوفــيقي الــذي تم التوصــل إلــيه في دورتــه العشــرين، وعــلى  
 ). أعلاه١٨٨ إلى ١٨٣انظر الفقرات (العودة إليها في مرحلة لاحقة من مداولاته 

الوفود اقتراحا لتسوية المسألة المعلّقة من مجموعة الحلول التوفيقية وقـدم عـدد كبير من      -١٩٧
 :المتصلة بحدود مسؤولية الناقل على النحو التالي

 من مشروع المادة ١أن تكـون مقاديـر حـدود المسـؤولية الـتي سـتدرج في الفقرة                - 
 وحدات حسابية لكل كيلوغرام     ٣وحـدة حسـابية لكـل رزمة و        ٨٧٥ هـي    ٦٢

  تلك الفقرة بلا تغيير خلافا لذلك؛وأن يظل نص

 ؛٦٢ من مشروع المادة ٢ والفقرة ٩٩أن يحذف مشروع المادة  - 

ــيح إدراج إعــلان يســمح   ٢٧ألا يــدرج مشــروع المــادة   -   مكــررا في الــنص ممــا يت
للدولـة المـتعاقدة بأن تضمن قانونها الوطني الملزم في حكم مماثل للحكم الوارد في    

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.101 في الوثيقة ٥٦انظر الحاشية  (٢٧مشروع المادة 
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 .١ من المادة ٢الوارد في الفقرة " عقد الحجم"أن يقبل تعريف  - 

وكـان هـناك تأيـيد قوي وواسع النطاق لبنود الاقتراح، إذ رئي أنه خطوة إيجابية جدا                  -١٩٨
ولذلك، دعي  . ات الصلة نحـو تسـوية المسـائل المعلّقـة حـول حـدود مسؤولية الناقل والمسائل ذ               

كما أُعرب عن . الفـريق العـامل إلى اعـتماد ذلـك الاقـتراح كحـل نهـائي لـتلك المسـائل المعلّقـة            
 .تأييد قوي لذلك الرأي

وأعـرب عـن شـواغل مفادهـا أن مقاديـر حـدود مسـؤولية الـناقل المقترحة عالية جدا،                  -١٩٩
.  قـيل إنهـا غـير معقولـة وغـير واقعــية     وأنـه لا توجـد حاجـة تجاريـة إلى تلـك الحـدود العالــية، إذ      

وكــان هــناك بعــض التأيــيد لهــذا الــرأي، خاصــة وأن عــددا مــن الوفــود رأى أن مقــدار حــدود   
 فيسـبي مناسـب للأغـراض الـتجارية، وأن الحل التوفيقي            -المسـؤولية الـوارد في قواعـد لاهـاي          

مقادير حدود مسؤولية المؤقـت الـذي تم التوصـل إلـيه في دورة الفـريق العامل العشرين بإدراج       
. قواعـد هامـبورغ كـان مقـبولا ولكـن كحـد أقصـى فحسـب مـن أجل تحقيق توافق في الآراء                       

كمــا أعــرب عــن رأي مفــاده أن المقاديــر المقــترحة عالــية جــدا عــلى نحــو يجعــلها غــير مقــبولة،    
 .ولوحظ أن المقادير العليا يمكن أن تفضي إلى تكاليف نقل أعلى للصناعة بأسرها

عـرب عـن شـواغل أخـرى مفادهـا أنـه، بالرغم من كون الزيادة المقترحة في مقادير                وأُ -٢٠٠
وأعرب عن . حـدود مسـؤولية الـناقل محـبذة، فـإن ثمـة جوانـب أخـرى من الاقتراح غير مقبولة           

ينبغي أن يعدل كذلك ) ٢ (١الوارد في مشروع المادة " العقـد الكمي "رأي مـؤداه أن تعـريف     
صـغار الشـاحنين على ضوء التوازن الشامل لمشروع الاتفاقية، خاصة           لكـي يوفّـر حمايـة أكـبر ل        

وأن أحكــام حــرية الــتعاقد قــد اعتــبرت مقوضــة للأحكــام المــتعلقة بالحمايــة الإلزامــية لأولــئك    
وإضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أن الشـاحن يعتـبر متحملا لعبء إثبات أكبر مما يرد في                 . الشـاحنين 

ق بإثـبات صـلاحية السفينة للإبحار، وأنه بمقتضى مشروع    الـنظم السـابقة، خصوصـا فـيما يـتعل         
وأعــرب عــن شــواغل أخــرى فــيما . ، لــيس بمقــدور الشــاحن أن يحــد مــن مســؤوليته ٣٦المــادة 

 ٦٢ من مشروع المادة   ١يـتعلق بجانـب الحـل التوفـيقي الذي سيوافق بمقتضاه على نص الفقرة               
" لال بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن الإخ "بصـيغته الـوارد ـا، أي بدلا من حذف العبارة            

، والقدرة الأكبر المتصورة للحد     "عـن حـدوث هـلاك أو تلف للبضاعة        "وإعـادة إدراج العـبارة      
 ٢٩وأثير المثال المحدد لمشروع المادة      . مـن المسؤولية التي من شأن ذلك النص أن يتيحها للناقل          
ما المعلومات إلى الآخر، حيث ذكر أن فـيما يـتعلق بالـتزام الشـاحن والـناقل بأن يقدم كل منه            

عـدم الوفـاء ـذا الالـتزام يمكـن أن تـنجم عـنه مسـؤولية غـير مقيدة يتحملها الشاحن، بينما لا           
وإضافة إلى ذلك، أعرب عن شاغل بشأن . تـنجم عـنه سـوى مسـؤولية مقـيدة يتحمـلها الناقل         

 إثــبات غــير منصــف ، لأنــه رئــي أن الشــاحن ســيتحمل عــبء)٢ (٦٢حــذف مشــروع المــادة 
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بالاضــطرار إلى إثــبات مكــان وقــوع الــتلف، وأن ذلــك الحكــم لا ينــبغي أن يحــذف إلا إذا تم  
 .الاتفاق على مقدار لحدود المسؤولية أعلى بكثير لكل كيلوغرام

وأعربـت وفـود أخـرى عـن عـدم رضـاها بالاقتراح، ولكنها أبدت رغبتها في مواصلة                    -٢٠١
 .النظر فيه لاحقا

ــر -٢٠٢ ــه لم يــفِ         وأع ــم أن ــتراح، رغ ــن تأيــيده الواســع للاق ــا، ع ــامل، عموم ــريق الع ب الف
وردا عـلى الشـواغل الـتي مفادهـا أن مقاديـر حدود المسؤولية المنقّحة               . بـتطلعات جمـيع الوفـود     

ينــبغي أن تــرد بــين أقــواس معقوفــة في الــنص، لأنــه كانــت هــناك أيضــا اعتراضــات قويــة عــلى   
اك تأيـيدا كافـيا للاحتفاظ بالحدود المنقّحة في النص دون أقواس            الحـدود المـنقّحة، تقـرر أن هـن        

ولوحـظ أنـه، وفقـا لممارسـة الفـريق العـامل، لا تـبقَى الأحكام بين أقواس معقوفة إلا           . معقوفـة 
 .إذا لم يعرب عن تأييد واضح لصالح النص الوارد بين تلك الأقواس

 وافق  ،أعلاه في نص مشروع المادة     ١٩٧رهـنا بتجسـيد الاقـتراح المذكور في الفقرة          و -٢٠٣
 من حيث المضمون وأحال مشروع المادة     ٦٢مشروع المادة    من   ١الفقرة  الفـريق العـامل على      
 .إلى فريق الصياغة

  
  النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري  -٢٧مشروع المادة  

، على ٦٢دة  من مشروع الما٢اتفـق الفـريق العـامل، إثـر قراره القاضي بحذف الفقرة             -٢٠٤
وإضـافة إلى ذلـك، اتفق الفريق العامل على حذف        . ٢٧ مـن مشـروع المـادة        ٢حـذف الفقـرة     

 .٢٧ من مشروع المادة ٣الفقرة 
  
    حدود المسؤولية عن الخسارة الناجمة عن التأخر-٦٣مشروع المادة  

 يشــكّل جــزءا مــن الاتفــاق المؤقــت عــلى الحــزمة   ٦٣نظــرا إلى كــون مشــروع المــادة   -٢٠٥
المــتوافق علــيها بشــأن حــدود المســؤولية والــتي كــان الفــريق العــامل قــد نظــر فــيها أثــناء دورتــه   
العشـرين، فقـد اتفق الفريق العامل على إرجاء النظر في هذا الحكم إلى حين التوصل إلى اتفاق      

 ). أعلاه١٨٨ إلى ١٨٣انظر الفقرات (على تلك الحزمة 

الواردة " ضِـعفَي ونصف  "الاستعاضـة عـن العـبارة        بالتأيـيد اقـتراح يدعـو إلى         يحـظ ولم   -٢٠٦
مــن أجــل جعــل الحكــم أكــثر " ثلاثــة أضــعاف" بــالمقدار ٦٣بــين معقوفــتين في مشــروع المــادة 

 .المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديديةوالقواعد الاتفاقية اتساقا مع الحكم المشابه في 
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رد بينهما، وافق الفريق العامل على      ورهـنا بحـذف المعقوفـتين والإبقـاء عـلى النص الوا            -٢٠٧
 . من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة٦٣مشروع المادة 

  
    فقدان الانتفاع بالحد من المسؤولية-٦٤مشروع المادة  

 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٦٤وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٠٨
 .الصياغة

  
  ح لرفع الدعوى        الوقت المتا    -١٣الفصل      

    الفترة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى-٦٥مشروع المادة  
أبـدي قلـق مـثاره أن الفـريق العـامل ربما يكون قد تسبب عن غير قصد في مشكلة في                  -٢٠٩

نـص مشـروع الاتفاقـية بـتحديد فـترة زمنـية تـدوم سـنتين يمكن في غضونها رفع دعوى بسبب                  
نص عـلى وجـوب تقـديم إخطـار بالهلاك أو التلف إلى الناقل      الإخـلال بالالـتزامات، بيـنما لم ي ـ       

ورئـي أن هـذا الـنهج سيضـع الـناقل في وضـع غـير مؤات بإتاحة        . ٢٤بمقتضـى مشـروع المـادة      
احـتمال مفاجـأة الـناقل بمطالـبة في أي وقـت في غضـون سـنتين، بـدون توجيه إخطار إليه، مع             

بالرغم من أن متعهدي الشحنات الحذرين      احـتمال عـدم احـتفاظ الـناقل بالأدلـة اللازمة، هذا             
ولوحظ أن . عـادة مـا يخطـرون الـناقل في أقـرب وقت ممكن بالهلاك أو التلف الذي يكتشفونه                 

للاطلاع على آخر   ( في دورة سابقة     ٢٤الفـريق العـامل كان قد نظر في انطباق مشروع المادة            
، وأنــه كــان قــد )١١٤-١١٠، الفقــرات A/CN.9/621مداولاتـه في هــذا الشــأن، انظــر الوثــيقة  

 لا يقصـد مـنه أن يكـون له أثر     ٢٤قـرر أن عـدم الـنص عـلى تقـديم إخطـار في مشـروع المـادة         
قـانوني محـدد، وإنمـا القصـد مـنه أن يكـون له أثـر عملي إيجابي بتشجيع متعهدي الشحن الذين         

وأيد . فيطالـبون بالـتعويض عن الهلاك أو التلف على تقديم إخطار مبكر بذلك الهلاك أو التل        
 .الفريق العامل النص بصيغته الراهنة

 مـن حيـث المضـمون وأحاله إلى فريق    ٦٥ووافـق الفـريق العـامل عـلى مشـروع المـادة            -٢١٠
 .الصياغة

  
    تمديد الوقت المتاح لرفع الدعوى-٦٦مشروع المادة  

 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٦٦وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢١١
 .الصياغة
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    دعوى التعويض-٦٧مشروع المادة  
 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٦٧وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢١٢

 .الصياغة
  

    رفع الدعاوى على الشخص الذي يعين أنه هو الناقل-٦٨مشروع المادة  
 وأحالــه إلى فــريق  مــن حيــث المضــمون٦٨وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢١٣

 .الصياغة
  

    الولاية القضائية      -١٤الفصل      
    رفع الدعاوى على الناقل-٦٩مشروع المادة  

 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٦٩وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢١٤
 .الصياغة

  
  ١ من مشروع المادة          ٢٩ و ٢٨الفقرتان       

، ٦٩المستخدمين في مشروع المادة " المحكمة المختصة"و" قـر الم"فـيما يـتعلق بالتعـبيرين        -٢١٥
  ٢٨وافــق الفــريق العــامل مــن حيــث المضــمون عــلى الــتعريفين الوارديــن بشــأنهما في الفقــرتين   

 . وأحالهما إلى فريق الصياغة١ من مشروع المادة ٢٩و
  

    اتفاقات اختيار المحكمة-٧٠مشروع المادة  
ليقين، اقترح حذف العبارة الافتتاحية الواردة في مشروع  مـن أجـل تحقـيق مـزيد مـن ا           -٢١٦
، والاستعاضـة عنها بالعبارة الأوضح التي  "قـانون المحكمـة المخـتارة   "، وهـي  )د) (٢ (٧٠المـادة   
) د(، أو اللجوء كبديل آخر إلى حذف الفقرة  "قـانون المحكمـة المسـماة في العقـد الكمـي          "هـي   

 الأطـراف الثالثة في العقد الكمي باتفاق بشأن اختيار          ولكـن، لوحـظ أن مسـألة إلـزام        . برمـتها 
المحكمـة كانت موضع مناقشة مستفيضة في الفريق العامل وأنه لن يعاد النظر في الصيغة الحالية              

 .التي كانت موضع توافق في الآراء

" مسـتند النقل  "ولوحـظ أنـه، بعـد القـرار الـذي اتخـذه الفـريق العـامل بـتعديل تعـريف                      -٢١٧
ــرتين انظــر ا( ــرة    ) أعــلاه١١٤ و١١٣لفق ــل نــص مشــروع الفق ــبغي تعدي بحــذف ) ب (٢، ين
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وحظي هذا الاقتراح   ". يثبـت عقـد الـنقل الخـاص بالبضـائع الـتي تنشـأ المطالـبة بشـأنها                 "العـبارة   
 .بالتأييد

 مـن حيث    ٧٠ورهـنا بإلغـاء تلـك العـبارة، وافـق الفـريق العـامل عـلى مشـروع المـادة                      -٢١٨
 .ريق الصياغةالمضمون وأحاله إلى ف

  
    رفع الدعاوى على الطرف المنفذ البحري-٧١مشروع المادة  

 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٧١وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢١٩
 .الصياغة

  
    عدم وجود أسس إضافية للولاية القضائية-٧٢مشروع المادة  

 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٧٢وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٢٠
 .الصياغة

  
    الحجز والتدابير المؤقتة أو الوقائية-٧٣مشروع المادة  

 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٧٣وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٢١
 .الصياغة

  
    ضم الدعاوى ونقلها-٧٤مشروع المادة  

 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٧٤ع المــادة وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــرو -٢٢٢
 .الصياغة

  
   الاتفاق بعد نشوء النـزاع، وولاية المحكمة في حال -٧٥مشروع المادة  

  مثول المدعى عليه أمامها
 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٧٥وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٢٣

 .الصياغة
  

  عتراف والإنفاذ  الا-٧٦مشروع المادة  
 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٧٦وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٢٤

 .الصياغة
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  ١٤  انطباق الفصل -٧٧مشروع المادة  
 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٧٧وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٢٥

 .الصياغة
  

    التحكيم     -١٥الفصل      
    اتفاقات التحكيم-٧٨ة مشروع الماد 

" مستند النقل"لوحـظ أنـه، بعـد القرار الذي اتخذه الفريق العامل بشأن تعديل تعريف            -٢٢٦
) ب (٤، فقـد يكـون مـن الضـروري تعديـل نص الفقرة         ) أعـلاه  ١١٤ و ١١٣انظـر الفقـرتين     (

ح وحظي هذا الاقترا). ب) (٢ (٧٠عـلى الـنحو ذاتـه الـذي اتفـق علـيه بشـأن مشـروع المادة               
بالتأيـيد، رهـنا بتنبيه فريق الصياغة إلى ضرورة النظر بعناية فيما إذا كان من المستصوب إجراء         

يجـب أن تكفـل في كـل الأحـوال أنها تشير إلى مستند           ) ب (٤ذلـك التغـيير، حيـث إن الفقـرة          
 .النقل أو سجل النقل الإلكتروني فيما يتعلق بالبضاعة التي تنشأ بشأنها المطالبة

 من حيث    ٧٨ا بذلك التعديل المحتمل، وافق الفريق العامل على مشروع المادة               ورهن  -٢٢٧
 .المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة            

  
    اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم-٧٩مشروع المادة  

لوحـظ أن الفـريق العـامل كـان قـد اتفـق في دورتـه السـابقة عـلى أن يسعى إلى إجراء                      -٢٢٨
  والوثيقة ١٩٩انظر الحاشية   ) (٢ (٧٩شاورات بشأن كيفية تطبيق مشروع المادة       مـزيد من الم   

A/CN.9/642 وأُبلــغ الفــريق العــامل بــأن هــذه المشــاورات حصــلت   ). ٢١٤ و٢١٣، الفقــرتين
غـير منطقـية في ضـوء الممارسة المتبعة في هذا القطاع، وأنه    ) أ (٢وأن الـرأي كـان بـأن الفقـرة         

 .الاقتراح بالتأييدوحظي هذا . ينبغي حذفها

ينبغي ‘ ١‘) ب (٢وأثـير تسـاؤل آخـر وهـو مـا إذا كانـت الإشـارة في مشروع المادة                     -٢٢٩
، واتفق على أن ينظر فريق الصياغة    ٧ وليس إلى مشروع المادة      ٦أن تكـون إلى مشروع المادة       

 .في هذه المسألة

، وافق ‘١‘) ب (٢قرة وبالـتعديل المحتمل إدخاله على الف  ) أ (٢ورهـنا بحـذف الفقـرة        -٢٣٠
 . من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة٧٩الفريق العامل على مشروع المادة 
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    اتفاقات التحكيم المبرمة بعد نشوء النـزاع-٨٠مشروع المادة  
 من حيث المضمون وأحاله إلى فريق               ٨٠وافق الفريق العامل على مشروع المادة             -٢٣١

 .الصياغة  
  

  ١٥  انطباق الفصل -٨١ مشروع المادة 
 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٨١وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٣٢

 .الصياغة
  

    صحة الأحكام التعاقدية          -١٦الفصل      
    أحكام عامة-٨٢مشروع المادة  

 له أثـر إلزامي على الشاحن    ٨٢ مـن مشـروع المـادة    ٢أبـدي شـاغل مـثاره أن الفقـرة      -٢٣٣
وأشــير بوجــه خــاص إلى أن ذلــك الحكــم ســيمنع   . رســل إلــيه، وهــو مــا اعتــبر غــير مــرض  والم

الشـاحن مـن الاتفـاق عـلى حـد مناسـب لمسـؤوليته، ورئـي أنـه ينـبغي السـماح بذلـك الاتفاق               
 .بمقتضى مشروع الاتفاقية

، اتساقا مع القرار الذي     ٢في مشـروع الفقـرة      " المرسـل "ورهـنا بحـذف الإشـارتين إلى         -٢٣٤
، فقــد وافــق الفــريق ) أعــلاه٢٤ إلى ٢١انظــر الفقــرات (ذه الفــريق العــامل في وقــت ســابق اتخــ

 . من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة٨٢العامل على مشروع المادة 
  

    قواعد خاصة بشأن العقود الكمية-٨٣مشروع المادة   
  ملخص المداولات السابقة              

ق أن أجراه من مداولات حول هذه المسألة وبتطور كيفية          ذُكِّـر الفـريق العـامل بما سب        -٢٣٥
وأشير إلى أن الفريق العامل ظل لعدة سنوات . معاملـة حـرية الـتعاقد في إطار مشروع الاتفاقية    

يـنظر في القواعـد الخاصـة بشـأن العقـود الكمـية والمـدى الـذي ينـبغي الذهـاب إليه في السماح                   
لى غــرار الــنهج الــذي اتــبع في صــكوك بحــرية   وعــ. بخــروجها عــلى أحكــام مشــروع الاتفاقــية 

سـابقة، كـان تصـور مشـروع الاتفاقـية في الأصـل هـو أن يكـون مجموعـة قواعـد قانونـية تضم               
ومن ثم، فإن الصيغة الأولى لمشروع الاتفاقية قد نصت،       . أساسـا قواعـد ملـزمة لكـل الأطراف        

اقدي يخرج على أحكام هذا يعتبر أي نص تع  : "في الجـزء الـذي يتـناول هـذه المسـألة، عـلى أن             
الصـك لاغـيا وباطلا، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الصك، متى كان المقصود منه، أو              
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كـان يفضــي، بصـورة مباشــرة أو غـير مباشــرة، إلى اســتبعاد المسـؤولية عــن الإخـلال بــأي مــن      
يه، أو الحد من  الـتزامات الـناقل أو الطـرف المـنفِّذ أو الشـاحن أو الطـرف المسيطر أو المرسل إل                  

 ).١-١٧، المادة A/CN.9/WG.III/WP.21]" (أو زيادا[تلك المسؤولية 

ــية عشــرة    دورة رئــي في ،ولكــن -٢٣٦  / تشــرين الأول١٧-٦فييــنا، ( الفــريق العــامل الثان
 الخدمات الملاحية المنتظمة    اتفاقات" الأطـراف في مـا يسمى        مـنح أنـه ينـبغي     ،  )٢٠٠٣أكـتوبر   

كون ت أن   ينبغيمن المرونة في توزيع حقوقها والتزاماا ومسؤولياا، وأنه          مزيدا" المحـيطات في  
 من ٢٩-١٨الفقـرات  ( أحكـام مشـروع الاتفاقـية، في ظـروف معيـنة       لى الخـروج ع ـ   حـرية لهـا   

ــيقة  ــترح). A/CN.9/WG.III/WP.34الوث ــرم شــاحن     واق  أن تمــنح تلــك الحــرية أساســا كــلما أب
، لا تقل كميتها عن حد  اتفاقات تنص على نقل بضاعة   رأكثواحـد أو أكـثر ونـاقل واحـد أو           

ــق    ســفن شــحنات عــلى مــتن  سلســلةفي معــين،  ــتظمة، ويواف ــة ملاحــية من  مســتعملة في خدم
ــيهعــلى دفــع ســعر مــتفاوض  بشــأنها الشــاحن أو الشــاحنون  لا تقــل  وعــلى تســليم شــحنة  عل
 ، تلـك الــدورة فيو ).A/CN.9/WG.III/WP.34 مـن الوثـيقة   ٢٩الفقــرة  (كميـتها عـن حـد معـين    

 أنواعا معينة من العقود أو بتاتا مشروع الصك يتناول الـنطاق على ألا  واسـع كـان هـناك اتفـاق     
 في تكون التي د تشمل العقودورئي أن تلك العقو. إلزامي احتـياطي غير  أسـاس  عـلى    يتـناولها أن  

قود النقل التي لا  الشاحنين والناقلين، خلافا لعبين مستفيضةمفاوضات  موضع   العمليةالممارسـة   
راعاة لمــ التغــيير مــن نفــس القــدر)  لا تتــيح فــيها الممارســات الــتجاريةالــتيأو لــلحالات  (تتطلــب

وأفــيد بــأن هــذه العقــود الأخــيرة تــأخذ عمومــا شــكل عقــود إذعانــية قــد تحــتاج . حــالات معيــنة
على أن تحديد  اتفق العاملولكـن الفريق  . إلـزامي إلى حمايـة يوفّـرها قـانون       في سـياقها    الأطـراف   

 إلى مزيد من يحتاج بتلك الحرية الاعـتراف نطـاق حـرية الـتعاقد وأنـواع العقـود الـتي ينـبغي فـيها            
 ).A/CN.9/544 من الوثيقة ٨٢-٧٨الفقرات (النظر 

 الخدمات اتفاقات" في إطار الـتعاقد  الفـريق العـامل في اقـتراح مـنقَّح بشـأن حـرية               ونظـر  -٢٣٧
 ٢٩فييــنا، ( دورتــه الــرابعة عشــرة في) A/CN.9/WG.III/WP.42" (اتالملاحــية المنــتظمة في المحــيط

 الوقت، استمع الفريق    ذلـك وفي  ). ٢٠٠٤ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٠ -نوفمـبر   /تشـرين الـثاني   
 اتفاقـات الخدمات الملاحية المنتظمة  بمقتضـى العـامل إلى عـدد مـن الشـواغل بشـأن حـرية الـتعاقد          

 على تمكين الأطراف في تلك الاتفاقات من الخروج   نبغييأنـه لا    خصوصـا    وذُكـر . في المحـيطات  
ن من شأن أ أيضا   وذُكر.  الصك فيما تبرمه من عقود     مشروعأحكـام إلزامـية معيـنة مـن أحكام          

 الخدمــات الملاحــية المنــتظمة في المحــيطات أن يتســبب في اتفاقــاتاسـتحداث نظــام خــاص بشــأن  
 شـواغل بشـأن حمايـة صـغار الشــاحنين     كمـا أبديــت .  في الأسـواق بالتـنافس مشـاكل ذات صـلة   

ــيةذوي القـــدرة  ــناقلين مـــن خـــلال   التفاوضـ تلـــك  الضـــعيفة الذيـــن قـــد يتعرضـــون لتعســـف الـ
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 في الممارســة الــتجارية يفضــلون،ن صــغار الشــاحنين عــادة مــا أأيضــا ذُكــر ولكــن، . تفاقــاتالا
ر دون  نقــل لكــنها تكفــل أقصــى ســع عقــود  هــي، ليســتســعرية الــلجوء إلى اتفاقــات ،الراهــنة
 مشفوعةً بقوى   السعرية، جاذبـية الاتفاقات     نوأ،  كمـية ، بـدلا مـن التقـيد بعقـود          للكمـية تحديـد   
 احتمالات التعرض لأي تعسف من جانب الناقلين إلى الحـد الأدنى  مـن شـأنها أن تقلـل        ،السـوق 

ــترح    ــار الــنظام المق ــام    . تفاقــاتلــتلك الافي إط ــدي تأيــيد واســع لإدراج أحك بشــأن تلــك  وأب
 من ١٠١-٩٩الفقرات ( وغيرها الشواغل مـراعاة هـذه   شـريطة  في مشـروع الصـك،      قـات تفاالا

 تلك المرحلة باتخاذ قرار يفيد بأنه لا   فيواختـتم الفـريق العـامل مداولاتـه         ). A/CN.9/572الوثـيقة   
توضيح المسائل المتعلقة   ب رهناتفاقـات في مشـروع الصـك،        تلـك الا   إدراج حكـم بشـأن       يعـارض 
أنــه وقــرر الفــريق العــامل كذلــك .  عمومــاالكمــيةعقــود الوع الصــك عــلى  مشــرانطــباقبــنطاق 
ــة    عــنايةإيــلاء  ينــبغي  خاصــة لــتعريف اتفاقــات الخدمــات الملاحــية المنــتظمة في المحــيطات ولحماي

 ماهيةلنظر في الاهتمام ل إيلاء مزيد من     وأنـه ينـبغي    الشـاحنين والأطـراف الثالـثة،        صـغار مصـالح   
ــية اأحكــام ــبغي أن  مشــروع الاتفاق ــيل، إلزامــيا عــلى أي اتفــاق مــن  تنطــبقلــتي ين إن  ذلــك القب
دعـا الفـريق العامل مقدمي الاقتراح المتعلق باتفاقات         وأخـيرا،   . مـن هـذا القبـيل      أحكـام    وجـدت 
ــتظمة الأصــليين إلى العمــل مــع بقــية الوفــود المهــتمة عــلى    الخدمــات  تعــريف تنقــيح الملاحــية المن

 ).A/CN.9/572 من الوثيقة ١٠٤الفقرة (تظمة في المحيطات اتفاقات الخدمات الملاحية المن

ــنظر في مســألة حــرية     ثم -٢٣٨ ــامل ال ــريق الع ــتعاقد عــاود الف ــات" في إطــار ال ــات اتفاق  الخدم
أبريل / نيسـان  ٢٨-١٨نـيويورك،   ( الخامسـة عشـرة      دورتـه  أثـناء " الملاحـية المنـتظمة في المحـيطات      

تائج المشـاورات الـتي جرت استجابة للطلب المقدم    بن ـآنـذاك وقـد أُبلـغ الفـريق العـامل      ). ٢٠٠٥
"  الخدمات الملاحية المنتظمة في المحيطات     اتفاقـات " آنـذاك أن     وذُكـر . أثـناء دورتـه الـرابعة عشـرة       

، ويمكـن بالـتالي إدخال تعديلات على الأحكام الواردة في الوثيقة    الكمـية عقـود   ال مـن    نوعـاً  تمـثل 
A/CN.9/WG.III/WP.44  مـن أجـل استيعاب تلك الاتفاقات   ٨٩ و٨٨ادتين  مشـروعي الم ـ  وعـلى 

وقد أبدى . المـندرجة ضـمن نطـاق انطـباق مشروع الصك    الكمـية    عقـود الفي الـنهج الحـالي إزاء       
). A/CN.9/576 من الوثيقة    ١٦ إلى   ١٤ و ١٢الفقرات   (الرأي ذلك   علىالفـريق العـامل موافقته      

بشأن شـواغل التي أُبديت في دورته السابقة   سـبل معالجـة ال  فيثم انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر         
 مفادهورغم الإعراب عن رأي . فـيها الخروج عن أحكام مشروع الاتفاقية   الظـروف الـتي يمكـن       

 أبدي فقد أحكـام مشـروع الاتفاقـية في أي ظـرف مـن الظروف،           عـلى  السـماح بالخـروج      عـدم 
 ضرورة علىل بوجه عام ووافـق الفريق العام . تأيـيد للسـماح بالخـروج عـنها في بعـض الحـالات          

ــبل أن     ــية ق ــة التال ــنفردة، أو لأي شــحنة كمــي لأي عقــد يســمحاســتيفاء الشــروط الأربع  في م
 عليه مـتفقاً ] متفاوضـاً و [أن يكـون العقـد      ) أ: (أحكـام مشـروع الصـك     عـلى   الخـروج   بإطـاره،   
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أن يكون ) ج( و؛محددة نقل ةخدميؤدي أن يلـزم العقـد الـناقل بأن    ) ب(كـتابة أو إلكترونـياً؛ و    
 والالتزامات مبيناً والحقوق نقصان في الواجبات أو ينص على زيادة   الكمـي عقـد   الأي حكـم في     

لا يكــون العقــد أ) د( مــن مســتند آخــر؛ وبالإحالــةذلــك الحكــم في العقــد، ولا يجــوز أن يــدرج 
أو سـند شـحن أو مسـتند نقـل أو سجلاً إلكترونياً           ]  أو وخدماتـه  لأسـعار الـناقل      علنـياً جـدولاً   [

بالإحالة مستندات من العقد  مسـتندا مشـاا، ولكـن يجـوز أن يدرج           أوإيصـالا لبضـاعة مـنقولة       
ثم انتقل الفريق ). A/CN.9/576 من الوثيقة ١٩ إلى   ١٧الفقرات   (العقدهـذا القبـيل كعناصـر في        

 مشــروع الاتفاقــية أحكامــا إلزامــية لا يجــوزيتضــمن  أن ينــبغي مــا إذا كــان فيالعــامل إلى الــنظر 
 ، هذا الصددفيو.  تلك الأحكام إذا كان الأمر كذلك    وفي ماهية  عـنها أبـداً،      بالخـروج السـماح   

 فيصلاحية السفينة للإبحار ينبغي أن يكون حكماً إلزامياً      بضمان  قـرر الفـريق العامل أن الالتزام        
 ).A/CN.9/576 من الوثيقة ١٩ إلى ١٧الفقرات (مشروع الصك لا يسمح بالخروج عنه 

أثــناء دورتــه الســابعة عشــرة    مجــددا   الكمــيةعقــود  النظــر الفــريق العــامل في مســألة    و -٢٣٩
 إلى صيغة منقحة لمشروع الاتفاقية      ذلك، واسـتند في     )٢٠٠٦أبـريل   / نيسـان  ١٣-٣نـيويورك،   (

(A/CN.9/WG.III/WP.56) ــتراحات وإلى ــية اق ــت تعديل ــية     قُدم ــير رسم ــراء مشــاورات غ ــد إج  بع
(A/CN.9/WG.III/WP.61) .مجــدداً بعــض الشــواغل المــتعلقة باحــتمال  أُبديــت تلــك الــدورة، وفي 

ــية، خصوصــاً في   عــنالخــروج ــدف  الكمــيةعقــود الإســاءة اســتغلال    أحكــام مشــروع الاتفاق
وأبديــت .  مقـدار ضــخم مـن الــتجارة  عــلى الكمـية عقــود الالحـالات الــتي يمكـن أن تــنطوي فـيها    

 إلزامية مـن أجـل الخـروج عن اتفاقية          الـتعاقد شـواغل مفادهـا أن إتاحـة تلـك الحـرية الواسـعة في               
 اتباع نهج بديل    الأفضـل أن مـن    عـن رأي مفـاده       وأعـرب قـد يـبدو ضـربا مـن التـناقض،           الطـابع   

 من  ٥ و ١ مفاده أن الفقرتين     آخروأبدي رأي   . يمكن الخروج عنها  معينة   أحكام   سرد في   ثّليتم ـ
، قد عالجتا   ١ مشـروع المـادة      في  الـوارد  الكمـية عقـود   ال، إلى جانـب تعـريف       ٩٥مشـروع المـادة     

وأبــدي شــاغل إضــافي مــثاره أن . المــتعاقدةشــواغل ســابقة بشــأن توفــير حمايــة كافــية للأطــراف  
 ه على الرغم من أنالكمية،عقود ال في للأطرافقد لا يوفر حماية كافية      ) ب (١مشـروع الفقـرة     

د ذاا ليست بالضرورة  بحالكميةعقود ال وأن ،التعاقدستصـوب عمومـاً إتاحـة قـدر مـن حـرية            ي
بـيد أنـه أُبـدي في الفـريق العامل إجمالا     ). A/CN.9/594 الوثـيقة  مـن   ١٥٥الفقـرة   (محـل اعـتراض     

وكذلـك للصيغة الجديدة  عمومـا   الـوارد في مشـروع الاتفاقـية         الكمـية عقـود   التأيـيد قـوي لـنظام       
وأُبــدي . A/CN.9/WG.III/WP.61 مــن الوثــيقة ٤٩الــواردة في الفقــرة ، )١( ٩٥لمشــروع المــادة 

 من مرونة تجارية للخروج عن يلزم بين ما مناسبايوفّر توازنا الكمية عقود الرأي مفـاده أن إطار    
من  وافية للأطراف المتعاقدة     حمايةوتوفير  من ناحية   أحكـام مشـروع الاتفاقـية في حـالات معيـنة            

ل بعد ذلك في ما إذا     نظر الفريق العام  و). A/CN.9/594 مـن الوثيقة     ١٥٦الفقـرة    (ناحـية أخـرى   
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 الوارد في مشروع الاتفاقية حكم يتضمن الكميةعقود ال في نظام جيدركـان مـن المستصوب أن       
 قطعـا الـتي لا يمكـن الخـروج عـنها بصـرف الـنظر عـن أي اتفاق، مثل         الإلزامـية قائمـة بالأحكـام    

ــم  ــواردالحكـــ ــادة  الـــ ــروع المـــ ــور )٤ (٩٥ في مشـــ ــرة ، والمذكـــ ــيقة ٤٩في الفقـــ ــن الوثـــ   مـــ
A/CN.9/WG.III/WP.61 .                 وأبـدي شـيء مـن القلـق إزاء إدراج حكـم من هذا القبيل في مشروع

الأخذ بمفهوم   لمعاودة إذ رئـي أنه يمكن أن يستخدم في تفسير مشروع الاتفاقية لاحقاً              الاتفاقـية، 
 عن تأييد أعربولكن .  لدى صياغة الأحكامه حرص على تفاديوهو مفهومالالتزامات الغالبة، 

 بمقتضى عنهاالخروج أبـدا   لإدراج حكـم يتضـمن قائمـة بالأحكـام الإلزامـية الـتي لا يمكـن          قـوي 
  مشــروع المــادة مــثل حكــمورئــي أن إدراج .  في مشــروع الاتفاقــيةالكمــية الــواردعقــود النظــام 
مـن الحـل التوفـيقي العـام الـذي يقصـد منه توفير حماية كافية للأطراف                 مهمـا    يمـثل جـزءاً      )٤ (٩٥

وفيما يتعلق بماهية ). A/CN.9/594 مـن الوثـيقة   ١٦٠الفقـرة   (الكمـية عقـود  ال إطـار   ضـمن ة  المـتعاقد 
في الــنص بجمــيع أن يحــتفظ  إدراجهــا في قائمــة مــن هــذا القبــيل، اتفــق عــلى  ينــبغيالأحكــام الــتي 

 في  الواردة بصـيغته    ،)٤ (٩٥ الـواردة في الحكـم الـذي كـان آنـذاك هـو مشـروع المـادة                   الإشـارات 
 ).A/CN.9/594 من الوثيقة ١٦١الفقرة انظر  (A/CN.9/WG.III/WP.61الوثيقة 

وكــان الفــريق العــامل قــد نــاقش المســائل المتصــلة بــالعقود الكمــية لآخــر مــرة أثــناء دورتــه  -٢٤٠
، عـــندما نظـــر في اقـــتراح بإدخـــال )٢٠٠٧أبـــريل / نيســـان٢٧-١٦نـــيويورك، (التاســـعة عشـــرة 

انظر الوثيقتين  ( الكمية، اشتمل أساساً على ثلاثة عناصر        تعديـلات عـلى الأحكـام المـتعلقة بـالعقود         
A/CN.9/WG.III/WP.81 و A/CN.9/612 .(             رح تعديـل تعـريف العقـود الحجمية الوارد فيفـأولاً، اقـت

، بحيث ينص A/CN.9/WG.III/WP.81، بصـيغته الـواردة في الوثـيقة    ١ مـن مشـروع المـادة      ٢الفقـرة   
لشـحنات، أو يشـترط على الأقل أن تكون تلك الشحنات   عـلى مـدة دنـيا وعـلى حـد أدنى لعـدد ا            

وهــو أن يكــون (وثانــياً، اقــترح أن يــدرج الشــرط الموضـوعي لصــحة العقــد الكمــي  ". ذات شـأن "
وهو أن يكون الخروج مبينا (، والشرط الشكلي لصحة الخروج     ")متفاوضـا علـيه بصـورة مـنفردة       "
 بصيغته الواردة في الوثيقة     ٨٩ع المادة    مـن مشـرو    ١، حسـبما تـنص علـيه الفقـرة          ")بصـورة جلـية   "

A/CN.9/WG.III/WP.81             كشرطين تراكميين لا تبادليين، ليكون واضحا أنه يجب على كلا طرفي ،
وثالـثاً، اقترح توسيع قائمة المسائل التي لا يسمح  . العقـد أن يـبدي موافقـته الصـريحة عـلى الخـروج         

ام الـناقل بإبقاء السفينة صالحة للإبحار وبتطقيم       بالخـروج عـنها، والـتي لا تتضـمن حالـيا سـوى الـتز              
، بحيث )٦٤المادة (وفقدان الحق في الحد من المسؤولية )) ١ (١٦المادة (السـفينة عـلى نحو مناسب      

ــادة    ــناقل   (١٧تشــمل مشــروع الم ــادة  ) أســاس مســؤولية ال ) حــدود المســؤولية  (٦٢ومشــروع الم
ومشاريع ) التزامات الناقل (٥والفصل ) الناقلأساس مسؤولية الشاحن تجاه      (٣٠ومشـروع المـادة     

 ).التزامات الشاحن (٣٣ و٣٠ إلى ٢٨المواد 
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وأبديـت في ذلـك الوقـت آراء شتى مؤيدة للاقتراح الداعي إلى أن ينظر على الأقل في                   -٢٤١
تنقـيح تعـريف العقـود الكمـية، حتى وإن لم يقبل الفريق العامل جميع تلك العناصر وذلك بغية                 

ــة صــغار الشــاحنين، نظــرا لشــدة ارتفــاع نســبة      تقلــيص ن ــتعريف وحماي طــاق انطــباق ذلــك ال
انظر (عملـيات الشـحن الـدولي الـتي يحـتمل عملـيا أن يشـملها الـتعريف الحـالي للعقـود الكمية                    

لكــن الــرأي الســائد في الفــريق العــامل ذهــب إلى أن  ). A/CN.9/616 مــن الوثــيقة ١٦٣الفقــرة 
 يجســد أفضــل حــل توافقــي ممكــن لمعالجــة تلــك   ٨٩ادة نــص مــا كــان آنــذاك هــو مشــروع الم ــ

الشـواغل عـلى نحـو يحفـظ دورا عملـيا ومجديـا مـن الناحـية الـتجارية لحرية الأطراف في العقود                
وذُكــر في ذلــك الوقــت أن عــددا مــن ). A/CN.9/616 مــن الوثــيقة ١٧٠انظــر الفقــرة (الكمــية 

 توافق على الأقل على بعض الشواغل   الوفـود الـتي نهـت عـن معـاودة تناول هذه المسألة كانت             
الـتي أبداهـا أولـئك الذيـن اقـترحوا الـتعديلات، وكانـت مـيالة في الأصـل إلى اتـباع نظام أكثر                        

ومع أن تلك الوفود لم تعتبر مشاريع الأحكام المتعلقة ذه المسألة . تشـددا بشـأن حرية التعاقد     
كـبر، وهو حماية الأطراف الثالثة، قد       حـلا مثالـيا مـن جمـيع الـنواحي، فقـد قـيل إن شـاغلها الأ                 

ــادة    ٥عــولج معالجــة مرضــية بأحكــام الفقــرة    ــذاك هــو مشــروع الم كمــا أن . ٨٩ ممــا كــان آن
 من مشروع ٢في تعـريف العقود الكمية الوارد في الفقرة         " سلسـلة شـحنات   "اسـتخدام عـبارة     

ج نمطــي عــن  يوفّــر حمايــة إضــافية مــن احــتمال أن يفــرض، مــن جانــب واحــد، خــرو  ١المــادة 
" العقود الحجمية "مشـروع الاتفاقـية، لأن الشـحنات العرضـية أو المـنعزلة لا تـرقى إلى مصاف                  

 ).A/CN.9/616 من الوثيقة ١٧١انظر الفقرة (بمقتضى مشروع الاتفاقية 

ــتراح      -٢٤٢ وبعــد مناقشــة مستفيضــة لمــا أبــدي مــن آراء مخــتلفة، رفــض الفــريق العــامل الاق
نظر في الحـل التوفـيقي الـذي سـبق الاتفـاق علـيه، واعـتمد نص مشروع         الداعـي إلى معـاودة ال ـ     

ــادة  ــان   ٨٩المـ ــبل في نيسـ ــد قُـ ــان قـ ــذي كـ ــريل /، الـ ــيقة   ٢٠٠٦أبـ ــواردة في الوثـ ــيغته الـ ، بصـ
A/CN.9/WG.III/WP.81)  من الوثيقة ١٧١انظر الفقرة A/CN.9/616.( 

  
  المداولات اراة في الدورة الحالية                      

لعـامل مـن مداولاته السابقة أن اتفاقه على السماح للأطراف في العقود        لاحـظ الفـريق ا     -٢٤٣
الكمـية بالخـروج عـن أحكـام مشـروع الاتفاقـية، رهـنا بشـروط معيـنة، كـان يؤكَّد في كل مرة                   

ومع ذلك، وبغية التوصل إلى توافق أوسع في . نـاقش فـيها الفـريق العـامل هذه المسألة في الماضي          
 :٨٣رية التعاقد، اقترح عدد من الوفود النص المنقح التالي لمشروع المادة الآراء تأييدا لمسألة ح
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    قواعد خاصة بشأن العقود الكمية‐٨٣المادة "
ــادة    -١"  ــام المـ ــنظر عـــن أحكـ ــناقل   ٨٢بصـــرف الـ ــة بـــين الـ ــيما يخـــص العلاقـ ، وفـ

والشـاحن، يجـوز أن يـنص العقـد الكمـي الـذي تنطـبق علـيه هـذه الاتفاقية على حقوق                      
 .تزامات ومسؤوليات أكثر أو أقل من تلك التي تفرضها هذه الاتفاقيةوال

 : ملزِما إلا عندما         ١لا يكون أي خروج بمقتضى الفقرة                        -٢" 

 يتضمن العقد الكمي بيانا جليا بأنه يخرج عن أحكام هذه الاتفاقية؛ )أ"(  

يحدد ‘ ٢‘متفاوضا عليه بصورة منفردة، أو   ‘ ١‘يكـون العقـد الكمـي        )ب"(  
 لاء أبواب العقد الكمي التي تتضمن خروجا عن الاتفاقية؛بج

يعطـى الشــاحن فرصــة لإبــرام عقــد نقــل بشــروط تمتــثل لهــذه الاتفاقــية   )ج"(  
 دون أي خروج بمقتضى هذه المادة، ويوجه إليه إشعار بتلك الفرصة؛

ــة مــن مســتند آخــر، أو     ‘ ١‘لا يكــون الخــروج   )د"(   ‘ ٢‘مدرجــا بالإحال
 .إذعان ليس خاضعا للتفاوضمدرجا في عقد 

لا يمـثّل جـدول الأسـعار والخدمـات العلـني الخـاص بالـناقل أو مسـتند الــنقل أو          -٣" 
 من هذه   ١سـجل الـنقل الإلكـتروني، أو أي مسـتند مشـابه، عقدا كميا بمقتضى الفقرة                 

 .المادة، ولكن يجوز أن يدرِج العقد الكمي تلك المستندات بالإحالة كبنود في العقد

 مـن هـذه المـادة عـلى الحقـوق والالتزامات المنصوص عليها              ١لا تنطـبق الفقـرة       -٤" 
، أو عـــلى ٣٣ و٣٠ وفي المـــادتين ١٥مـــن المـــادة ) ب(و) أ (١في الفقـــرتين الفرعيـــتين 

 مـن هـذه المـادة على أي    ١المسـؤولية الناشـئة عـن الإخـلال ـا، كمـا لا تنطـبق الفقـرة               
 .٦٤ إليه في المادة مسؤولية ناشئة عن فعل أو إغفال مشار

 من هذه المادة، انطبقت ٢ و١إذا كـان العقـد الكمـي يفي بمقتضيات الفقرتين            -٥" 
شــروط ذلــك العقــد الــتي تخــرج عــن هــذه الاتفاقــية فــيما بــين الــناقل وأي شــخص غــير  

 : الشاحن، شريطة

أن يـتلقى ذلـك الشـخص معلومـات تبين بجلاء أن العقد الكمي يخرج        )أ"(  
 تفاقية، وأن يبدي قبوله الصريح بأن يكون ملزما بذلك الخروج؛عن هذه الا

وألا يكــون ذلــك القــبول مبيــنا في جــدول الأســعار والخدمــات العلــني   )ب"(  
 .الخاص بالناقل أو مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني فحسب
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ــن الاتفاقــية عــبء          -٦"  ــن الخــروج ع ــب بالمــنفعة المتأتــية م ــتحمل الطــرف المطالِ ي
 ."ستيفاء الشروط اللازمة لذلك الخروجا

وذُكـر أن الاقـتراح يوفّـر حمايـة صـريحة إضـافية للشـاحنين وأن القصـد من ذلك هو أن                       -٢٤٤
انظــر، (يعــالج الــنص المعــدل مــا أبــداه الــبعض مــن شــواغل أثــناء دورات الفــريق العــامل الســابقة  

 مـــن الوثـــيقة ١٧٢-١٦١  والفقـــراتA/CN.9/642 مـــن الوثـــيقة ٢٨٠ و٢٧٩مـــثلا، الفقـــرتين 
A/CN.9/621 .(     ــنها في ســياق المحــاولات ــة بي ــنازعة الــتي جــرت الموازن ونظــرا لكــثرة المصــالح المت

ــادة     ــيقة ٨٣الرامــية إلى توضــيح المفاهــيم المعــرب عــنها في مشــروع الم ــواردة في الوث ، بصــيغته ال
A/CN.9/WG.III/ WP.101   بعد جدا أن يكون ، أُبـدي تأيـيد قـوي للرأي الذي مفاده أن من المست

في وسـع الفـريق العـامل، في مثل هذه المرحلة المتأخرة من مداولاته، أن يبني توافقا مرضيا بنفس                   
ودعـي الفـريق العـامل بإلحـاح إلى عـدم السـير في هـذا الاتجـاه وعدم              . الدرجـة حـول حـل مغايـر       

 يؤدي بالتالي   العـودة إلى اقـتراحات سـبق أن أخفقـت في الحصول على تأييد واسع، لأن هذا قد                 
. إلى تعـذّر الحصـول عـلى تأيـيد كـاف للـنص المحسـن، بمـا يتضـمنه مـن حمايـة موسـعة للشاحنين                    

 :وفيما يتعلق بمحتويات الاقتراح، قُدمت الإيضاحات التالية

 الســابق ٨٣ إلى فقـرتين، وأصــبحت فاتحـة نــص مشـروع المــادة    ١قُسـمت الفقــرة   - 
  من الاقتراح؛١تشكّل الفقرة 

 مـن الاقـتراح الشروط التي ينبغي أن تتوفر كلها من أجل الخروج     ٢ الفقـرة    تسـرد  - 
 عن مشروع الاتفاقية؛

نصـا جديـدا يوفّـر للشـاحنين فرصـة لإبـرام عقـد نقل يتضمن                ) ج (٢تمـثّل الفقـرة      - 
أحكامــا وشــروطا تمتــثل لمشــروع الاتفاقــية دون أي خــروج، ويشــترط أن يوجــه    

 إليهم إشعار بتلك الفرصة؛

 استخدام عقد إذعاني في تبيان أي خروج؛) د (٢ظر الفقرة تح - 

 على حاله   ١ من مشروع المادة     ٢الوارد في الفقرة    " العقـود الكمية  "يظـل تعـريف      - 
 .دون تعديل

وأُعـرب عـن تأيـيد قـوي للاقـتراح لمـا تضـمنه من توضيحات للنص السابق كانت لها                  -٢٤٥
وق الشاحنين والناقلين في سياق التفاوض على       أهمـية محوريـة في إرسـاء تـوازن مناسب بين حق           

وإضـافة إلى ذلـك، قـيل إن التوضـيحات والتحسـينات الواردة في النص المنقح      . العقـود الكمـية   
تسـهم إسـهاما كـبيرا في فهـم الحكـم وفي مجمـل الحمايـة الـتي يوفـرها للشاحنين من احتمالات                 
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صـوص، أعربت الوفود التي     وعـلى وجـه الخ    . التعسـف بمقتضـى الحكـم الخـاص بـالعقد الكمـي           
دأبـت أكثر من سواها في عدة مناسبات في الماضي على إبداء شواغل بشأن توفير حماية كافية              
للشـاحنين في أحكـام العقـد الكمـي عـن ارتـياحها الكـامل للتحسـينات المقترحة على مشروع                    

د وسيلة وافية وشـددت وفـود أخـرى، لـدى إبـداء تأييدها للنص المقترح على أهمية إيجا        . المـادة 
ومـرنة للتعـبير عـن حـرية الطـرفين ضـمانا لـنجاح اتفاقـية نقـل عصرية، مع ضمان حماية كافية                 

 .لأي طرف يمكن أن تتعرض مصالحه للإساءة

ــة        -٢٤٦ ــية إلى توفــير مــزيد مــن الحماي ــالجهود الرام ــبها ب ــود، رغــم ترحي غــير أن بعــض الوف
، أعربت عن خيبة أملها، إذ رأت      ٨٣ادة  للشـاحنين والـتي أدت إلى اقـتراح تنقـيح مشـروع الم ـ            

وأُشــير إلى . أن هــناك حاجــة إلى بــذل مــزيد مــن الجهــود لضــمان حمايــة وافــية لــتلك الأطــراف 
الاخـتلال في الـتوازن الـذي هو مستحكم منذ عهد بعيد في قوى السوق، والذي أدى تدريجيا        

ــيا       ــة المطــاف مع ــية أصــبحت في نهاي ــية إلزام ــد قانون ــيات  إلى اســتحداث قواع ــيع الاتفاق را لجم
وقيل إنه سيظل بإمكان الأطراف القوية، حتى في إطار . السـابقة الـتي تـنظم نقـل البضـائع بحـرا          

وقيل أيضا إن . الـنص المـنقح، أن تفـرض إرادـا عـلى مـتعهدين أضعف، مثل صغار الشاحنين              
تأمين أعلى أسـعار الـنقل المخفضـة الـتي يمكـن أن تترتـب عـلى العقـود الكمـية ستقابلها أسعار                      

يتكـبدها الشـاحنون، إضـافة إلى وجود أحكام غير مؤاتية فيما يخص الولاية القضائية واحتمال     
ومـن أجـل معالجـة مـا لوحـظ مـن اختلال متواصل في التوازن،       . عـدم وجـود خـيارات سـوقية     

 :قُدمت اقتراحات حظيت ببعض التأييد، هي

، يشــترط حــداً أدنى )٢ (١وضــع تعــريف أدق للعقــود الكمــية في مشــروع المــادة   - 
 حاويــة ٥٠٠ شــحنات مــثلا، أو حــداً أدنى لعــدد الحاويــات، ٥لعــدد الشــحنات، 

 مثلا؛

ــرة     -  ــن في الفق ــل الشــرطين الواردي ــن    ) ب (٢جع ــأن يســتعاض ع ــا، ب ــترنين مع مق
 في النص المنقح؛" و"بحرف ‘ ٢‘و‘ ١‘الوارد بين الفقرتين الفرعيتين " أو"حرف 

العقــد "لتصــبح " أي خــروج" بتغــيير عــبارة  ٢هلالية للفقــرة تنقــيح العــبارة الاســت  - 
ــزِما إذا لم تســتوف     " الكمــي ــه لــن يكــون مل ــتأكد مــن أن العقــد الكمــي بكامل لل

 شروط الخروج عن مشروع الاتفاقية؛

 .‘١‘) ب (٢من الفقرة " بصورة منفردة"حذف عبارة  - 

ص المنقح لا يذهب بعيدا     وأُعـرب عـن قـدر مـن الـتعاطف مـع الوفود التي رأت أن الن                 -٢٤٧
العقد "بمـا فـيه الكفايـة فـيما يـتعلق بحمايـة الشـاحنين، وذُكـر أن إدراج أرقـام معينة في تعريف                        
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فعلى سبيل المثال، هل يعتبر العقد . يـنطوي على مخاطر، لأن من شأنه أن يحدث بلبلة        " الكمـي 
ل عن العدد المذكور الكمـي بـاطلا بمفعول رجعي إذا كان عدد الحاويات التي شحنت فعلا يق         

في العقـد الكمـي؟ وأشير أيضا إلى أن أي شاحن غير راض عن شروط العقد الكمي المعروضة                
وإضـافة إلى ذلـك، ذُكـر أن كـون الخـروج      . يحـق له دائمـا إبـرام اتفـاق نقـل بشـروط اعتـيادية         

املــه  غــير ملــزم في حــال عــدم اســتيفاء الشــروط فعلــيا يعــني أن العقــد بك٢المذكــور في الفقــرة 
كما أُشير . سـيكون خاضـعا لأحكـام مشـروع الاتفاقية، لأن أي خروج عنها لن يكون ملزما           

إلى أن الفصــل المــتعلق بالولايــة القضــائية لــن يكــون ملــزما إلا للــدول المــتعاقدة الــتي أعلنــت أن 
 .ةذلك الفصل ملزم لها، حتى لا تمثل الاتفاقات غير المؤاتية بشأن اختيار المحكمة مشكلة كبير

 تمـثل نقطــة  ٨٣ورأى عـدد مــن الوفـود أن التحســينات المقـترحة عــلى مشـروع المــادة      -٢٤٨
انطــلاق جــيدة، ولكــن قاصــرة نوعــا مــا، صــوب تــبديد شــواغلها فــيما يــتعلق بالآثــار المحــتملة   

غـير أن الـرأي الشــائع في الفـريق العـامل ذهــب إلى أن     . للعقـود الكمـية عـلى صــغار الشـاحنين    
وإضافة إلى ذلك،   .  المقترحة أحسن من النص السابق وينبغي اعتماده       ٨٣ة  الـنص المـنقح للماد    

شـدد في الفـريق العـامل عـلى أن هـذا الأخـير كـان قد أقر في دورات سابقة نهجا يتمثل في أن                    
، A/CN.9/621انظـر، كمثال حديث العهد، الوثيقة      (يتـناول مشـروع الاتفاقـية العقـود الكمـية           

 ذلـك القرار لا ينبغي العدول عنه، نظرا لعدم وجود توافق            ، وعـلى أن   )١٧٢-١٦١الفقـرات   
 .كاف في الآراء على فعل ذلك

، وافق الفريق   ٨٣وبعـد مناقشـة مطولـة للاقـتراح المـتعلق بتنقـيح نـص مشـروع المـادة                    -٢٤٩
 أعلاه من حيث المضمون وأحاله   ٢٤٣ الوارد في الفقرة     ٨٣العـامل عـلى نـص مشـروع المادة          

 .إلى فريق الصياغة
  

  ١ من مشروع المادة          ٢ الفقرة    ‐" العقد الكمي        "تعريف      
 شددوا على أن الإبقاء ٨٣بالـرغم مـن أن مقدمـي النص المنقح المقترح لمشروع المادة        -٢٥٠

دون تعديل هو أحد العناصر الرئيسية      ) ٢ (١في مشـروع المادة     " العقـد الكمـي   "عـلى تعـريف     
وكان . ستهان ا من الوفود ضرورة تنقيح التعريف      لذلـك الحـل التوفيقي، فقد رأت أقلية لا ي         

الأســاس المــنطقي لذلــك الموقــف هــو أن الــتعريف الحــالي مفــرط الغمــوض، وأن مــن مصــلحة    
ــالعقد الكمــي        ــا مــن شــأنه أن يســتثير انطــباق الحكــم الخــاص ب ــة م . الأطــراف أن تعــرف بدق

ــبغي أن تكــون       ــية ين ــود الكم ــبة إعمــال العق ــي أن عت ــك، رئ ــي   وإضــافة إلى ذل ــا يكف ــية بم  عال
لاســتبعاد صــغار الشــاحنين، بصــرف الــنظر عــن الحمايــة الإضــافية الــتي يوفــرها الــنص المــنقح     

 .٨٣لمشروع المادة 
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العقــد " أعــلاه بشــأن تعديــل تعــريف  ٢٤٦وإلى جانــب الاقــتراح المذكــور في الفقــرة   -٢٥١
 :، قُدم اقتراحان آخران لتعديله على النحو التالي"الكمي

ــ -  كمــية محــددة مــن  "عوضــا عــن  " كمــية كــبيرة مــن البضــائع  "نص إلى أن يشــير ال
 ؛"البضائع

 طـن، وأن يكون  ٦٠٠ ٠٠٠أن تكـون الكمـية المحـددة المشـار إلـيها مـن البضـائع                 - 
 .  شحنات٥الحد الأدنى لسلسلة الشحنات المشترطة 

، "كميالعقد ال"ومـع أن أقلـية لا يستهان ا من الوفود ارتأت ضرورة تعديل تعريف     -٢٥٢
ربمـا عـلى غـرار مـا هـو مقـترح في الفقـرة الواردة أعلاه، فلم يكن هناك توافق كاف في الآراء                

ودعي الفريق العامل إلى أن يكون واقعيا إزاء ما يمكن تحقيقه في          . عـلى تعديـل الـتعريف الحالي      
وقـيل إنـه كانـت هـناك اقـتراحات بـتعديل التعريف، وخصوصا بإدراج حد أدنى             . هـذا الشـأن   

دد الشـحنات لا يجـوز دونـه الخـروج عـن الاتفاقـية، وقـد نظـر فـيها وصـرف النظر عنها في                 لع ـ
 .مناسبات سابقة وليس هناك من داع إلى توقّع قبولها في المرحلة الراهنة

ــوارد في الفقــرة  " العقــد الكمــي "ووافــق الفــريق العــامل عــلى تعــريف تعــبير    -٢٥٣  مــن ٢ال
 .حاله إلى فريق الصياغة من حيث المضمون وأ١مشروع المادة 

  
    قواعد خاصة بشأن الحيوانات الحية وبضائع أخرى معينة-٨٤مشروع المادة  

) أ(في الفقرة " الطرف المنفذ البحري"أثـير استفسـار بشـأن مـا إذا كانـت الإشارة إلى            -٢٥٤
 شخص مشار إليه في   "مـدرج مـن قـبلُ في الـنص بالإشارة إلى            " الطـرف المـنفذ   "ضـرورية، لأن    

تحديدا ستفيد بأن " الطـرف المنفذ البحري   "ولوحـظ أن الإبقـاء عـلى الإشـارة إلى           ". ١٩المـادة   
الفـريق العـامل يقصـد جعـل هـذا الحكـم منطـبقا عـلى ذلـك الطـرف فقـط، لكـن حـذف تلك                 

واتفق الفريق العامل على أنه ". الأطراف المنفذة"العـبارة سيوسـع نطـاق الانطـباق ليشمل كل         
الطرف المنفذ "كـم عـلى كل الأطراف المنفذة، وأن الإبقاء على الإشارة إلى   يقصـد انطـباق الح   

 .يمكن أن يثير لبسا، مما يستوجب حذف هذه الإشارة" البحري

ــادة         -٢٥٥ ــلى مشــروع الم ــامل ع ــريق الع ــك الحــذف، وافــق الف ــنا بذل ــن حيــث  ٨٤وره  م
 .المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة
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   تحكمها هذه الاتفاقية           المسائل التي لا      -١٧الفصل      
المسائل التي لا تحكمها        "أبدي رأي مفاده أن من الأفضل التعبير عن عنوان الفصل               -٢٥٦

أو    " المسائل التي تحكمها صكوك أخرى         "في صيغة الإيجاب، كأن يقال مثلا       " هذه الاتفاقية  
غة في مدى      واتفق الفريق العامل على أن ينظر فريق الصيا        ". الصكوك الأخرى     "ربما ببساطة    

 .١٧استصواب تعديل عنوان الفصل        
  

    الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع بوسائط نقل أخرى-٨٥مشروع المادة  
 بعبارات من قبيل العبارة       ٢٧ إلى مشروع المادة      ٨٥اقترح أن يشير مشروع المادة         -٢٥٧

ولكن، لوحظ أن         . ٢٧ة  ، حتى تتضح علاقتها بمشروع الماد            "٢٧مع عدم المساس بالمادة          "
 لم يعد حكما يتعلق بتنازع       ٢٧النهج المنقح الذي اتبعه الفريق العامل في مشروع المادة           

وأبدي تأييد لرأي        . الاتفاقيات، وإنما هو يتعلق بإرساء نهج شبكي على أساس عقد افتراضي                    
 . هي في تلك الحالة غير ضرورية          ٢٧مفاده أن الإحالة إلى مشروع المادة            

 من حيث المضمون وأحاله إلى فريق  ٨٥وافق الفريق العامل على مشروع المادة و -٢٥٨
 .الصياغة

    الحد العالمي للمسؤولية-٨٦مشروع المادة  
 من حيث المضمون وأحاله إلى فريق               ٨٦وافق الفريق العامل على مشروع المادة             -٢٥٩

 .الصياغة  
  

    العوارية العامة-٨٧مشروع المادة  
 من حيث المضمون وأحاله إلى فريق               ٨٧فريق العامل على مشروع المادة           وافق ال  -٢٦٠

 .الصياغة  
  

    المسافرون والأمتعة-٨٨مشروع المادة  
 من حيث المضمون وأحاله إلى فريق               ٨٨وافق الفريق العامل على مشروع المادة             -٢٦١

 .الصياغة  
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    الضرر الناجم عن حادث نووي-٨٩مشروع المادة  
ــ -٢٦٢ ــية  أبـــدي شـ ــرة الفرعـ ــثاره أن الفقـ ــادة  ) أ(اغل مـ ــروع المـ  لا تشـــير إلى ٨٩مـــن مشـ

الاتفاقـيات القائمـة بشـأن المسـؤولية المدنـية عـن الأضـرار الـنووية فحسـب، بل تشير أيضا إلى                      
ولوحـظ أن المشـرعين في بعــض   . الـتعديلات اللاحقـة لـتلك الاتفاقـيات أو إلى اتفاقـيات مقـبلة      

من هذا القبيل حظرا تاما، لأنها تتيح جعل الدولة     " ات دينامية إشار"الـدول يحظـرون استخدام      
وعـلى الـرغم مـن إبـداء بعـض الـتعاطف مـع ذلـك         . ملـزمة بـتعديلات مقـبلة أو صـكوك مقـبلة     

 من قواعد  ٢٥ من المادة    ٥الشـاغل، لوحـظ أن نهجـا ممـاثلا لهـذا كـان قد اتبع أيضا في الفقرة                   
. ة أو المعدلـة، وأنـه كـان مقـبولا في الممارسـة العملية     هامـبورغ فـيما يـتعلق بالاتفاقـيات المـنقّح       

 تعالج أي مشكلة ٨٩وأبديـت ملاحظـة أخـرى مفادهـا أن العـبارة الاسـتهلالية لمشـروع المادة               
محـتملة، لأنهـا تقصر إعمال الحكم على الحالات التي يكون فيها مشغل المنشأة النووية مسؤولا    

تفاقـية الجديـدة أو المنقّحة قد دخلت حيز النفاذ في   عـن الضـرر، وتشـترط بالـتالي أن تكـون الا          
واقترحــت أســاليب صــياغية ممكــنة لحــل المشــكلة المحــتملة، لكــن الفــريق العــامل . الدولـة المعنــية 

 .خلص إلى أن تلك الحلول غير ضرورية

مشغل " يشير في عبارته الاستهلالية إلى ٨٩وإضـافة إلى ذلـك، ذُكر أن مشروع المادة     -٢٦٣
إذا كـان الناقل  "واقـترح أن يـنظر فـريق الصـياغة في وضـع صـيغة أدق، مـثل           ". أة الـنووية  المنش ـ

 ".يعتبر هو مشغل المنشأة النووية وكان مسؤولا عن الضرر

 مــن حيــث ٨٩ورهــنا بذلــك الــتعديل المحــتمل، وافــق الفــريق العــامل مشــروع المــادة     -٢٦٤
 .المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة

  
   أحكام ختامية         -١٨الفصل      

    الوديع-٩٠مشروع المادة  
 أي تعليقات، فوافق عليه الفريق العامل من حيث المضمون ٩٠لم يـثِر مشـروع المـادة      -٢٦٥

 .وأحاله إلى فريق الصياغة
  
    التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام-٩١مشروع المادة  

ب التوقـيع عـلى مشـروع الاتفاقية في نفس الوقت           أثـير تسـاؤل بشـأن دواعـي فـتح بـا            -٢٦٦
. ٩١ مـن مشـروع المادة   ٣الـذي يفـتح فـيه بـاب الانضـمام إلـيها، حسـبما تـنص علـيه الفقـرة             

وذُكــر أنــه جــرى العــرف عــلى ألا يفــتح بــاب الانضــمام إلى الاتفاقــية إلا بعــد انقضــاء الوقــت  
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سـة المتـبعة في الأمم المتحدة تقضي بأن        وردا عـلى ذلـك، ذُكـر أن الممار        . المـتاح للتوقـيع علـيها     
تعـرض الأحكـام الختامـية عـلى قسـم المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، الذي             
يمـارس مهـام الوديـع الـتي يضـطلع ـا الأمـين العـام، لكـي يفحـص تلـك الأحكام، وأن الأمانة                  

 .لمتبعة بشأن الوديعستتكفل بأن تكون الأحكام الختامية متوافقة مع الممارسة ا

 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٩١ووافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٦٧
 .الصياغة

  
    الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى-٩٢مشروع المادة  

 كان نتاج ٩٢ردا عـلى تسـاؤل، ذُكِّـر الفـريق العـامل بأن النص الحالي لمشروع المادة            -٢٦٨
 نفس النهج المتبع في  ٣، وأن الفـريق العـامل كـان قد قرر أن يتبع في الفقرة               مناقشـة مستفيضـة   

 مـــن الوثـــيقة ٢٢٧-٢٢١انظـــر الفقـــرات ( مـــن قواعـــد هامـــبورغ ٣١ مـــن المـــادة ١الفقـــرة 
A/CN.9/642 .(  عــل مشــروطا بالانســحاب مــن الاتفاقــياتذكر أن بــدء نفــاذ الاتفاقــية جواســت

 .ني لدى الدولالسابقة منعا لنشوء فراغ قانو

 مــن حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق ٩٢ووافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٦٩
 .الصياغة

  
    التحفّظات-٩٣مشروع المادة  

ــره الفــريق العــامل مــن حيــث المضــمون    ٩٣لم يــثر مشــروع المــادة   -٢٧٠  أي تعلــيقات، فأق
 .وأحاله إلى فريق الصياغة

  
  راءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها  إج-٩٤مشروع المادة  

 من ٥أُثـير تسـاؤل بشـأن مـا إذا كانـت هـناك ضـرورة للإشارة إلى التعديل في الفقرة                      -٢٧١
وذُكـر أن الإشـارة إلى سـحب الـتعديل لا تنطـبق بالتسـاوي عـلى مختلف                  . ٩٤مشـروع المـادة     

 ٧٧إطار مشروعي المادتين الإعلانـات المذكـورة في تلـك الفقـرة، لأن الإعلانـات المندرجة في        
 يمكـن ببسـاطة إصـدارها أو سـحبها، في حـين أن الإعلانـات المندرجة في إطار مشروعي           ٨١و

وبـناء على ذلك، اقترح أن تضاف    .  يمكـن إصـدارها أو تعديـلها أو سـحبها          ٩٦ و ٩٥المـادتين   
ت المندرجة  فيما يتعلق بالإعلانا ٩٤ من مشروع المادة     ٥إحـالات مرجعـية مناسـبة إلى الفقرة         

 .٩٦ و٩٥في إطار مشروعي المادتين 
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 على النحو المذكور أعلاه، وافق الفريق العامل على مشروع   ٥ورهـنا بـتعديل الفقـرة        -٢٧٢
 . من حيث المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة٩٤المادة 

  
    النفاذ في الوحدات الإقليمية الداخلية-٩٥مشروع المادة  

 أي تعليقات، فوافق عليه الفريق العامل من حيث المضمون ٩٥دة لم يـثر مشـروع المـا     -٢٧٣
 .وأحاله إلى فريق الصياغة

  
    مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية-٩٦مشروع المادة  

 أي تعلـيقات فوافـق عليه الفريق العامل من حيث المضمون   ٩٦ يـثر مشـروع المـادة        لم -٢٧٤
 .وأحاله إلى فريق الصياغة

  
    بدء النفاذ-٩٧شروع المادة م 

  تعليق عام      
 في دورته ٩٧ذُكِّـر الفريق العامل بما أجراه من مناقشة مستفيضة حول مشروع المادة              -٢٧٥

ولوحــظ أن مشــروع المــادة ). A/CN.9/642 مــن الوثــيقة ٢٧١-٢٦٤انظــر الفقــرات (الســابقة 
الأولى تتعلق :  أقواس معقوفة مجموعـتين مـن الـبدائل الـواردة بين    ٢ و١ يتضـمن في فقرتـيه      ٩٧

بالفـترة الزمنـية المنقضـية مـنذ إيـداع آخـر صـك تصديق حتى بدء نفاذ الاتفاقية؛ والثانية تتعلق                    
 .بعدد صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام اللازمة لكي يبدأ نفاذ الاتفاقية

  
  عدد التصديقات اللازمة               

ــت مجــددا الآراء الداع ــ  -٢٧٦ ــثل      أبدي ــن التصــديقات، م ــدد كــبير م ــلى ع ــنص ع  ٣٠ية إلى ال
 تصــديقات، ٥ أو ٣تصــديقا، والآراء الداعــية إلى الــنص عــلى عــدد أدنى مــن ذلــك وأقــرب إلى  

 من الوثيقة ٢٦٩-٢٦٥انظـر الفقـرات   (وهـي الآراء الـتي أبديـت في مناقشـات الـدورة السـابقة           
A/CN.9/642 .(        ا أبدي من تفضيل للنص على عدد   وعـلى وجـه العموم، كان الأساس المنطقي لم

كـبير مـن التصديقات يتمثل بصفة رئيسية في تفادي مزيد من التشرذم في النظم القانونية الدولية      
الـتي تحكـم نقل البضائع بحرا، أما الأساس المنطقي لما أبدي من تفضيل للنص على عدد أدنى من                

بدء نفاذ الاتفاقية بين صفوف الدول      ذلـك فهـو يتمـثل بصفة رئيسية في إتاحة إمكانية التعجيل ب            
وقــدم مناصــرو هذيــن الموقفــين اقــتراحين  . الراغــبة في الإســراع باعــتماد الــنظام القــانوني الجديــد 
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 تصديقا قبل بدء النفاذ،    ٢٠للتوصـل إلى توافـق في الآراء ذا الشأن، ذهب أحدهما إلى اشتراط              
 . تأييدا واسعاولقي الاقتراح الأول.  تصديقات١٠والآخر إلى اشتراط 

  
  وقت بدء النفاذ          

كـان هـناك إجمـاع تقريـبا عـلى تأيـيد الاقـتراح الداعي إلى الأخذ بانقضاء سنة واحدة              -٢٧٧
 .على تاريخ إيداع آخر صك تصديق لازم حتى يبدأ نفاذ مشروع الاتفاقية

  
  استنتاجات الفريق العامل            

 حيــث المضــمون وأحالــه إلى فــريق  مــن٩٧وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع المــادة  -٢٧٨
 :٢ و١الصياغة، رهنا بإدخال التعديلات التالية على الفقرتين 

 والإبقاء على النص؛" سنة واحدة"حذف المعقوفتين من حول عبارة  - 

 مع المعقوفتين المحيطتين ا؛" ستة أشهر"حذف عبارة  - 

 لك الكلمة؛والإبقاء على ت" العشرين"حذف المعقوفتين من حول كلمة  - 

 .مع المعقوفتين المحيطتين ا" الخامس"حذف كلمة  - 
 
    التنقيح والتعديل-٩٨مشروع المادة  

 على انقضاء فترة زمنية ٩٨أُثـير سـؤال عمـا إذا كـان ينـبغي الـنص في مشـروع المـادة               -٢٧٩
 على ذلك، ورداً.  سـنوات عـلى بـدء نفاذ الاتفاقية لكي ينظَر في تنقيحها أو تعديلها      ٥قدرهـا   

 مـن قواعد هامبورغ، ولا      ٣٢ يتـبع تمامـا الـنهج المعـتمد في المـادة             ٩٨ذُكـر أن مشـروع المـادة        
 .داعي بالتالي إلى اشتراط من هذا القبيل

 مـن حيـث المضـمون وأحاله إلى فريق    ٩٨ووافـق الفـريق العـامل عـلى مشـروع المـادة            -٢٨٠
 .الصياغة

  
  د المسؤولية  تعديل مقادير حدو-٩٩مشروع المادة  

 إلى حــين الاتفــاق عــلى  ٩٩أرجــأ الفــريق العــامل نظــره في مضــمون مشــروع المــادة     -٢٨١
 إلى ١٩٦ و١٨٨ إلى ١٨٣انظـر الفقرات  (مجموعـة الحلـول التوفيقـية بشـأن حـدود المسـؤولية          

وعمــلا بالاتفــاق الــذي توصــل إلــيه الفــريق العــامل بشــأن مجموعــة الحلــول          ).  أعــلاه٢٠٣
 .٩٩ الفريق العامل على حذف مشروع المادة التوفيقية، اتفق
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    الانسحاب من هذه الاتفاقية-١٠٠مشروع المادة  
ــثِر مشــروع المــادة    -٢٨٢ ــريق العــامل مــن حيــث       ١٠٠لم ي ــيقات، فوافــق علــيه الف  أي تعل

 .المضمون وأحاله إلى فريق الصياغة
  
  عنوان مشروع الاتفاقية 

 مشـروع الاتفاقـية لا يزال يحتوي على مجموعتين من           ذُكِّـر الفـريق العـامل بـأن عـنوان          -٢٨٣
 .العبارات الواردة بين أقواس معقوفة، وبأنه ينبغي اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن

وفي المناقشـة الـتي تلـت ذلـك، أبـدي تأيـيد واسـع لحـذف المعقوفـتين مـن حـول كلمة                         -٢٨٤
 .النقل بالسكك الحديديةمن أجل تمييز مشروع الاتفاقية عن النقل الطرقي أو " بحرا"
  

  "كلّيا أو جزئيا        "اقتراح حذف العبارة              
مــن عــنوان مشــروع الاتفاقــية، لأن مشــروع  " كلّــيا أو جزئــيا"اقــترح حــذف العــبارة  -٢٨٥

. الاتفاقـية لـيس اتفاقـية نقـل مـتعدد الوسـائط حقـا، وإنمـا هـو اتفاقية يغلب فيها النقل البحري                     
تبدو غريبة، وأنه ما من اتفاقية أخرى، تتناول وسائط نقل         " ئياكلّـيا أو جز   "وذُكـر أن العـبارة      

يجعل " كلّيا أو جزئيا"وذُكـر أيضاً أن إدراج العبارة       . مخـتلفة، تسـتخدم عـبارة مـن هـذا القبـيل           
. العـنوان فـيما يـبدو ثقـيل الوطـأة، وأن هـناك أسـبابا عملـية تستلزم الأخذ بأقصر عنوان ممكن                     

 .قتراحوأبدي بعض التأييد لذلك الا
  

  "كلّيا أو جزئيا       "اقتراح حذف المعقوفتين من حول العبارة                       
وإزالة المعقوفتين من   " كليا أو جزئيا  "أبـدي اقـتراح آخر يدعو إلى الإبقاء على العبارة            -٢٨٦

حولهـا، لأن العـنوان سيجسـد عـندئذ محـتويات مشروع الاتفاقية تجسيدا أفضل بصفتها اتفاقية                 
وذُكـر أن نطـاق انطباق      . الـبحري وتشـمل الـنقل مـن الـباب إلى الـباب            لا تقتصـر عـلى الـنقل        

مشـروع الاتفاقـية نوقش مناقشة مستفيضة وأن القرار قد اتخذ بعدم قصر الاتفاقية على النقل                
وشـدد كذلـك عـلى أهمـية إبـراز الفـرق بـين اتفاقية نقل أحادي الواسطة واتفاقية لا                    . الـبحري 

. أجـل تميـيز مشـروع الاتفاقية عن الصكوك الدولية الأخرى   تقتصـر عـلى الـنقل الـبحري، مـن          
ودعـي إلى عـدم الاكـتراث كثيرا بطول العنوان، لأن الاتفاقيات الدولية يشار إليها عادة باسم                

وأبدي تأييد واسع للاقتراح الداعي إلى حذف المعقوفتين من         . المديـنة الـتي اعتمدت فيها رسميا      
 ".كلّيا أو جزئيا"حول العبارة 
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  "الدولي    "اقتراح إضافة كلمة              
، "البضــائع"بعــد كــلمة " الــدولي"قَــبِل الفــريق العــامل اقــتراحا يدعــو إلى إضــافة كــلمة  -٢٨٧

 .تجسيدا للطابع الدولي للنقل المعني
  

  "عقود  "اقتراح إضافة الكلمة               
، بغية التأكيد  "الاتفاقية المتعلقة ب ـ "بعد عبارة   " عقود"قُـدم اقـتراح آخر بإضافة الكلمة         -٢٨٨

عـلى العنصـر الأساسـي في مشـروع الاتفاقية، وهو تركيزه على عقود النقل، خلافاً لاتفاقيات            
أخـرى مـثل القواعد الموحدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية، التي ركزت          

ت النقل في أيضـا عـلى الجوانـب التقنـية المنسـقة، أو قواعـد لاهـاي، الـتي لا تحكم سوى عمليا               
ــك أن إدراج الكــلمة   . حــال إصــدار ســند شــحن   ــود"وذُكــر كذل ــنوان ســيبرز أن  " عق في الع

وإضافة إلى . مشـروع الاتفاقـية يعـالج مسـائل القـانون الـدولي الخـاص، لا القـانون الدولي العام                  
في العـنوان مـن شـأنه أن يجسـد أحدث الممارسات فيما     " عقـود "ذلـك، قـيل إن إدراج الكـلمة       

 .ق باتفاقيات النقل الدولييتعل
  

  استنتاجات الفريق العامل بشأن عنوان مشروع الاتفاقية                           
ــية، رهــنا بالاستعاضــة عــن       -٢٨٩ ــامل عــلى عــنوان مشــروع الاتفاق نقــل "وافــق الفــريق الع

" كلّيا أو جزئيا"وحـذف المعقوفـتين مـن حول    " عقـود نقـل البضـائع الـدولي      "بعـبارة   " البضـائع 
 .أحاله إلى فريق الصياغة، و"بحرا"ومن حول 

  
   مسائل أخرى     -ثالثا   
  تخطيط الأعمال المقبلة            

أحـاط الفـريق العـامل عـلما بـأن أعمالـه قـد اختتمـت وأن مشروع الاتفاقية الوارد في                -٢٩٠
                ـم عـلى الحكومات للتعليق عليه، وسوف يقدعمم إلى اللجنة لعلّها مـرفق هـذا الـتقرير سـوف ي

يوليه / تموز٣يونيه إلى / حزيران ١٦ـا الحاديـة والأربعين المقرر عقدها من         توافـق علـيه في دور     
 . في نيويورك٢٠٠٨



 

 80 
 

 A/CN.9/645

  المرفق
   مشروع اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كليا أو جزئيا

  أحكام عامة-١الفصل 

  التعاريف‐١المادة 
 :في هذه الاتفاقية 

ناقل بـنقل بضـاعة من مكان إلى آخر،   عقـداً يـتعهد فـيه ال ـ      " عقـد الـنقل   "يعـني    -١ 
ويجـب أن يـنص العقد على النقل بحرا، ويجوز أن ينص على النقل بوسائط    . مقـابل أجـرة نقـل     

 .نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري

يـنص عـلى نقل كمية محددة من البضاعة في          نقـل    عقـد " العقـد الكمـي    "يعـني  -٢ 
ا دويمكـن أن يتضـمن تحديد الكمية ح   .هاسلسـلة مـن الشـحنات خـلال فـترة زمنـية مـتفق علـي        

 .أقصى أو نطاقا معيناحدا أدنى أو 

خدمــةَ نقــل معروضــةً عــلى عمــوم الــناس مــن  " الــنقل الملاحــي المنــتظم"يعــني  -٣ 
خـلال النشـر أو بوسـيلة مماثلـة، وتشـمل الـنقل بواسطة سفن تعمل بصورة منتظمة بين موانئ                   

 .ار متاحة لعموم الناسمحددة وفقا لجداول زمنية لمواعيد الإبح

 .أي نقل لا يمثّل نقلا ملاحيا منتظما" نتظمالملاحي غير المنقل ال "يعني -٤ 

 .الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الشاحن" الناقل"يعني  -٥ 

أي شـخص غـير الـناقل يـؤدي، أو يـتعهد بأن         " الطـرف المـنفّذ   "يعـني    )أ( -٦ 
لـنقل فـيما يـتعلق بتسلُّم البضاعة أو تحميلها أو    يـؤدي، أيـا مـن واجـبات الـناقل بمقتضـى عقـد ا        

مناولـتها أو تسـتيفها أو نقـلها أو الاعتناء ا أو تفريغها أو تسليمها، طالما كان ذلك الشخص       
يتصـرف، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، بـناء عـلى طلـب الـناقل أو تحـت إشراف الناقل أو                   

 .سيطرته

 يســـتعين بـــه الشـــاحن أو الشـــاحن أي شـــخص" الطـــرف المـــنفِّذ"لا يشـــمل  )ب( 
 .المستندي أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه، لا الناقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة

أي طـرف مـنفّذ، طالما كان يؤدي، أو يتعهد          " الطـرف المـنفّذ الـبحري     "يعـني    -٧ 
ميل السفينة بـأن يـؤدي، أيـا مـن واجـبات الـناقل أثناء فترة ما بين وصول البضاعة إلى ميناء تح                 
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ــناء تفــريغ الســفينة   ــنفذا بحــريا إلا إذا كــان    . ومغادرــا مي ــناقل الداخــلي طــرفا م ولا يكــون ال
 .يؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي، خدماته حصرا داخل منطقة الميناء

 .الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الناقل" الشاحن"يعني  -٨ 

ــني  -٩  ــير الشـــاحن  " الشـــاحن المســـتندي "يعـ  يقـــبل أن يســـمى  أي شـــخص غـ
 .في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني" الشاحن"بـ

 ":الحائز "يعني -١٠ 

ــابلا  الشــخص )أ(  ــر في ذلــك المســتند   الــذي يحــوز مســتند نقــل ق ــتداول ويذكَ    لل
 إليه يظهرليه، أو هو الشخص الذي    إإذا كـان مسـتندا لأمـر، أنـه هـو الشـاحن أو المرسل                ‘ ١‘

إذا كـان ذلـك المستند مستندا لأمر مظهرا على بياض    ‘٢‘الأصـول؛ أو  ذلـك المسـتند حسـب       
 ؛ أوهحامل، أنه هو أو مستندا لحامله

 للتداول وفقا    نقل إلكتروني قابلٌ    الـذي أُصـدر أو أحـيل إلـيه سجلُّ          الشـخص  )ب( 
 .٩ المادة  من١ الفقرة فيالمبينة للإجراءات 

نقل الالبضاعة بمقتضى عقد    تسلُّم   لـه    الذي يحق  الشخص" المرسـل إلـيه    "يعـني  -١١ 
 .لكترونيالإنقل النقل أو سجل الأو مستند 

على البضاعة ما يقضي به عقد النقل من حق في توجيه   " حـق السيطرة   "يعـني  -١٢ 
 .١٠تعليمات إلى الناقل بشأن البضاعة وفقا لأحكام الفصل 

ــه أن يمــارس الشــخص" الطــرف المســيطر "يعــني -١٣   حــق الســيطرة   الــذي يحــق لـ
 .٥٣بمقتضى المادة 

 أو  الــذي يصــدره، بمقتضــى عقــد الــنقل، الــناقلُالمســتند" مســتند الــنقل "يعــني -١٤ 
المنفّذ والذيالطرف : 

 ثبت تسلّم الناقل أو الطرف المنفّذ البضاعة بمقتضى عقد النقل؛ي )أ( 

 .توي عليهيحثبت وجود عقد النقل أو وي )ب( 

 مــثل ة الــنقل الــذي يــدل، بعــبارمســتند" قل القــابل للــتداولمســتند الــن "يعــني -١٥ 
أو بعـبارة ملائمـة أخـرى يعترف القانون المنطبق على ذلك المستند       " قـابل للـتداول   "أو  " لأمـر "

بـأن لهـا المفعـول ذاتـه، عـلى أن البضـاعة قـد أرسـلت لأمـر الشاحن أو لأمر المرسل إليه أو إلى                     
 ".ير قابل للتداولغ"الحامل، ولا يذكر فيه صراحة أنه 
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  الـنقل الـذي لا يمثل مستند       مسـتند " مسـتند الـنقل غـير القـابل للـتداول          "يعـني  -١٦ 
 .نقل قابلا للتداول

المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة      " الإلكترونيالاتصـال    "يعـني  -١٧ 
الواردة يؤدي إلى جعل المعلومات     بوسـيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشاة، بما            

 .ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاًفي الخطاب 

المعلومـات الواردة في رسالة واحدة أو أكثر        " سـجل الـنقل الإلكـتروني      "يعـني  -١٨ 
ــنفّذ  يصــدرها  ــناقل أو الطــرف الم ــي بوســيلة ال ــ بمقتضــى عقــد  ةاتصــال إلكترون ــي ال ــا ف  هانقل، بم
الموصــولةُ بطــريقة مــرفقات أو بواســطة تــبطة منطقــيا بســجل الــنقل الإلكــتروني   المرالمعلومــات

 بسـجل الـنقل الإلكـتروني إبـان أو عقـب إصـداره مـن جانـب الناقل أو الطرف المنفّذ،                       أخـرى 
 :بحيث تصبح جزءا من سجل النقل الإلكتروني، والتي

 لنقل؛ تثبت تسلّم الناقل أو الطرف المنفّذ البضاعة بمقتضى عقد ا )أ( 

 .تثبت وجود عقد النقل أو تحتوي عليهو )ب( 

 : النقل الإلكتروني الذيسجلَّ" سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول "يعني -١٩ 

ــبارات مــثل   )أ(  ــدلّ، بع ــتداول "أو " لأمــر"ي ــابل لل أخــرى   ملائمــةة أو بعــبار،"ق
، عـلى أن البضاعة قد      يعـترف القـانون الـذي ينطـبق عـلى ذلـك السـجل بـأن لهـا المفعـول ذاتـه                     

؛"غير قابل للتداول"ر فيه صراحة أنه ذكَأرسلت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل إليه، ولا ي 

 .٩ من المادة ١ويفي استخدامه بمقتضيات الفقرة  )ب( 

 النقل الإلكتروني سجلَّ" سـجل الـنقل الإلكـتروني غـير القـابل للـتداول           "يعـني    -٢٠ 
 .نيا قابلا للتداولالذي لا يمثل سجل نقل إلكترو

السجل ذلك  قـابل للـتداول إصدار    اللكـتروني   الإنقل  ال ـ  سـجلِّ  "إصـدار " يعـني  -٢١ 
وفقـا لإجـراءات تكفـل خضـوعه لسيطرة حصرية منذ إنشائه إلى أن يتوقف مفعوله أو تتوقف             

 .صلاحيته

سجلِّ نقل إلكتروني قابل للتداول إحالةَ السيطرة الحصرية على         " إحالة"تعـني    -٢٢ 
 .ذلك السجل
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مـا يرد في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني من          " تفاصـيل العقـد   "تعـني    -٢٣ 
بمـا في ذلـك شـروط العقد والترميزات والتوقيعات         (معلومـات تـتعلق بعقـد الـنقل أو بالبضـاعة            

 ).والتظهيرات

مـا يـتعهد الـناقل بـنقله بمقتضـى عقـد النقل من سلع وبضائع        " البضـاعة "تعـني    -٢٤ 
ياء، أيـاً كان نوعها، وهي تشمل مواد التعبئة والتغليف وأي معدات وحاويات لا يوفرها         وأش ـ

 .الناقل أو لا توفَّر نيابة عنه

 .أي مركب يستعمل في نقل البضاعة بحرا" السفينة"تعني  -٢٥ 

ــة "تعــني -٢٦  ــات  أي" الحاوي ــن الحاوي ــوع م ــن الصــهاريج أو المســطَّحات   ، ن  أو م
تستخدم في تجميع البضاعة،    وحدة تعبئة مشاة     أو من الحاويات البدالة، أو أي      ،القابلـة للنقل  

بوحدة التعبئة تلك معدات ملحقة وأي. 

 إلى الناقل مقابل نقل البضاعة           دفعه   المستحق    الأجر  " أجرة النقل    "تعني  -٢٧ 
 .بمقتضى عقد النقل    

 التأسيس  القانوني أو مكانُرالمق‘ ١‘ الـذي يوجد فيه   المكـانَ ) أ" (المقـر  "يعـني  -٢٨ 
  العمل مكانُ‘ ٣‘ أو ، المركزيةالإدارةُ‘ ٢‘ أو أيها كان منطبقا، المسـجل المركزي،     أو المكتـب 
ــي ــباريين،      ،الرئيسـ ــيين أو اعتـ ــخاص طبيعـ ــاد أشـ ــر أو اتحـ ــباري آخـ ــخص اعتـ ــركة أو شـ   لشـ

 . يوجد فيه محل الإقامة المعتاد لشخص طبيعي المكانَ الذي)ب(و

يجوز لها، وفقا   و في دولة متعاقدة     التي توجد  المحكمـةَ " المحكمـة المختصـة    "عـني ت -٢٩ 
لقواعـد الـتوزيع الداخـلي للاختصاصـات بين محاكم تلك الدولة، أن تمارس ولاية قضائية على             

 .الـنـزاع
  

  تفسير هذه الاتفاقية‐٢المادة 

عمـل على تطبيقها بشكل     يـراعى في تفسـير هـذه الاتفاقـية طابعهـا الـدولي وضـرورةُ ال                
 .موحد والتزام حسن النية في التجارة الدولية

  
  مقتضيات الشكل‐٣المادة 

ــه  ــات وغيرهــا مــن     توج ــة والإعلان ــبول والموافق  الإشــعارات والتأكــيدات وتعــبيرات الق
ت ؛ والفقرا٢٤ من المادة ٣ إلى ١؛ والفقرات   ٢٠ من المادة    ٢الخطابـات المشـار إليها في الفقرة        
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؛ ٤٦؛ والمادة ٤٢ من المادة) ب (٤؛ والفقرة الفرعية ٣٨من المادة ) د(و) ج(و) ب (١الفرعية  
؛ ٦١ مـن المادة  ١؛ والفقـرة  ٥٣مـن المـادة   ) ب( ١  الفرعـية ؛ والفقـرة ٥٠ مـن المـادة     ٣والفقـرة   
ويجـوز اسـتخدام الاتصـالات     . كـتابة ٨٢ مـن المـادة   ٥ و٢؛ والفقـرتين  ٦٨؛ والمـادة  ٦٥والمـادة  

لإلكترونـية لهـذه الأغـراض، شـريطة أن يكـون اسـتخدام تلـك الوسـائل بموافقـة الشـخص الذي                     ا
 .والشخص الذي ترسل إليهترسل بواسطته 

  
  انطباق الدفوع وحدود المسؤولية‐٤المادة 

أي حكـم مـن أحكـام هـذه الاتفاقـية يمكن أن يوفِّر وسيلةَ دفاع للناقل أو أن                -١ 
نطـبق في أي دعـوى قضائية أو إجراءات تحكيمية تقام، سواء على أساس              يحـد مـن مسـؤوليته ي      

العقـد أم المسؤولية التقصيرية أم غير ذلك، بسبب هلاك البضاعة المشمولة بعقد النقل أو تلفها          
 :أو التأخر في تسليمها، أو بسبب الإخلال بأي واجب آخر بمقتضى هذه الاتفاقية، تجاه

 ذ البحري؛ أوالناقل أو الطرف المنفّ )أ( 

 ربان السفينة أو طاقمها أو أي شخص آخر يؤدي خدمات على متنها؛ أو )ب( 

 .مستخدمين لدى الناقل أو الطرف المنفذ البحري )ج( 

أي حكـم مـن أحكـام هـذه الاتفاقـية يمكـن أن يوفِّـر وسيلة دفاع للشاحن أو              -٢ 
تحكيمية تقام، سواء على أساس الشـاحن المسـتندي ينطـبق في أي دعـوى قضـائية أو إجراءات           

العقـد أم المسـؤولية التقصـيرية أم غـير ذلـك، تجـاه الشـاحن أو الشـاحن المستندي أو المتعاقدين                      
 .معهما من الباطن أو وكلائهما أو مستخدميهما

  
   نطاق الانطباق-٢الفصل 

  نطاق الانطباق العام‐٥المادة 

ية على عقود النقل التي يكون فيها ، تنطبق هذه الاتفاق٦رهـنا بأحكـام المـادة      -١ 
مكـان التسلّم ومكان التسليم واقعين في دولتين مختلفتين، ويكون فيها ميناء التحميل في عملية            
نقـل بحـري وميـناء الـتفريغ في عملـية الـنقل الـبحري ذاـا واقعين في دولتين مختلفتين، إذا كان                     

 :ولة متعاقدةأي من الأماكن التالية يقع، وفقا لعقد النقل، في د

 مكان التسلّم؛ أو )أ( 

 ميناء التحميل؛ أو )ب( 
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  مكان التسليم؛ أو )ج( 

 .ميناء التفريغ )د( 

تنطــبق هــذه الاتفاقــية دون اعتــبار لجنســية المركــب أو الــناقل أو الأطــراف         -٢ 
 .المنفّذة أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي أطراف أخرى ذات مصلحة

  
 اصة استثناءات خ‐٦المادة 

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على العقود التالية في النقل الملاحي المنتظم               -١  

 مشارطات الاستئجار؛         )أ (  

 .المتعلقة باستخدام سفينة أو أي حيز عليها            والعقود الأخرى    )ب(  

لا تنطبق هذه الاتفاقية على عقود النقل في النقل الملاحي غير المنتظم إلا                -٢  
 :عندما  

تكـون هـناك مشارطة استئجار أو عقد آخر بين الطرفين لاستخدام سفينة             لا   )أ( 
 أو أي حيز عليها؛

 . مستند نقل أو سجل نقل إلكترونييكون قد أُصدرو )ب( 
  

  الانطباق على أطراف معينة‐٧المادة 

، تنطبق هذه الاتفاقية فيما بين الناقل والمرسل إليه ٦بصـرف الـنظر عـن أحكـام المـادة          
رف المسـيطر أو الحائـز الـذي لـيس طـرفا أصـيلا في مشارطة استئجار أو عقد نقل آخر                 أو الط ـ 

بـيد أن هـذه الاتفاقـية لا تنطـبق فـيما بـين الطرفين        .مسـتبعد مـن نطـاق انطـباق هـذه الاتفاقـية      
 .٦الأصيلين في عقد نقل مستبعد بمقتضى المادة 

  
   سجلات النقل الإلكترونية-٣الفصل 

 سجلات النقل الإلكترونية ومفعولها استخدام ‐٨المادة 
 

 :رهنا بالمقتضيات المبينة في هذه الاتفاقية           
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يجـوز تسـجيل أي شـيء تقضـي هـذه الاتفاقـية بـأن يكون موجودا في مستند                    )أ( 
الــنقل أو علــيه في ســجل نقــل إلكــتروني، شــريطة أن يكــون إصــدار ســجل الــنقل الإلكــتروني    

 شاحن؛واستخدامه لاحقا بموافقة الناقل وال

ويكـون لإصـدار سـجل النقل الإلكتروني أو السيطرة الحصرية عليه أو إحالته          )ب( 
 .نفس مفعول إصدار مستند النقل أو حيازته أو إحالته

  
  إجراءات استخدام سجلات النقل الإلكترونية ‐٩لمادة ا

  القابلة للتداول
 :ءات تنص علىلإجرا يخضع استخدام سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول -١ 

  إلى حائز مقصود؛       ته الطريقة التي تستخدم في إصدار ذلك السجل وإحال                )أ ( 

 تأكيد بأن سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول يحتفظ بسلامته؛                 و )ب( 

 ؛ الكيفية التي يمكن ا للحائز أن يثبت أنه هو الحائز               و )ج ( 

ــا أن التســليم إلى الحا   و )د(   ــد ــتي يؤكَّ ــنقل   الطــريقة ال ــد تم، أو أن ســجل ال ــز ق ئ
 أو الفقــرتين ١٠ مــن المــادة ٢ الفقــرة بمقتضــىالإلكــتروني لم يعــد لـــه أي مفعــول أو صــلاحية 

 .٤٩من المادة ) ج(و ‘ ٢‘) أ(الفرعيتين 

 مــــن هــذه ١يـشــار في تفـاصــيل العقــد إلى الإجـــراءات المذكـــورة في الفقــرة    -٢ 
 . تلك الإجراءات ميسوراأن يكون التحقق من اتباعويجب المادة، 

   
  إبدال مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل ‐١٠المادة 

 إلكتروني قابل للتداول

إذا أُصـدر مسـتند نقـل قـابل للـتداول واتفـق الـناقل والحائـز عـلى إبدال ذلك                       -١ 
 :المستند بسجل نقل إلكتروني قابل للتداول

ابل للتداول، أو جميع المستندات من      يسـلّم الحائـز إلى الـناقل مسـتند الـنقل الق            )أ( 
  هذا القبيل إذا كان قد أُصدر أكثر من مستند واحد؛

ويصــدر الــناقل إلى الحائــز ســجل نقــل إلكترونــيا قــابلا للــتداول يتضــمن بــيانا   )ب( 
 مؤداه أن السجل يحلّ محلّ مستند النقل القابل للتداول؛
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 .ذلك أي مفعول أو صلاحيةولا يعود لمستند النقل القابل للتداول بعد  )ج( 

ــز عــلى       -٢  ــناقل والحائ ــتداول واتفــق ال ــابل لل إذا أُصــدر ســجل نقــل إلكــتروني ق
 :الاستعاضة عن سجل النقل الإلكتروني ذاك بمستند نقل قابل للتداول

يصــدر الــناقل إلى الحائــز، عوضــا عــن ســجل الــنقل الإلكــتروني، مســتند نقــل   )أ( 
 اه أن المستند يحلّ محلّ سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول؛قابلا للتداول يتضمن بيانا مؤد

 .ولا يعود لسجل النقل الإلكتروني بعد ذلك أي مفعول أو صلاحية )ب( 
  

   واجبات الناقل-٤الفصل 
  نقل البضاعة وتسليمها‐١١المادة 

 يجـب عـلى الـناقل، رهـنا بأحكـام هـذه الاتفاقـية ووفقـا لشـروط عقـد النقل، أن ينقل                     
 .البضاعة إلى مكان المقصد وأن يسلّمها إلى المرسل إليه

  
  مدة التزام الناقل‐١٢المادة 

تــبدأ مــدة الــتزام الــناقل بشــأن البضــاعة بمقتضــى هــذه الاتفاقــية عــندما يتســلم   -١ 
 .الناقل أو أي طرف منفّذ البضاعة بغرض نقلها، وتنتهي عندما تسلَّم البضاعة

ن التسـلُّم أو لوائحـه تقضـي بـأن تسـلَّم البضاعة      إذا كـان قـانون مكـا      )أ( -٢ 
إلى سـلطة مـا أو طـرف ثالـث آخـر يمكـن للناقل أن يتسلم البضاعة منه، تبدأ مدة التزام الناقل                   

 .عندما يتسلم البضاعة من السلطة أو الطرف الثالث الآخر

إلى إذا كـان قـانون مكـان التسليم أو لوائحه تقضي بأن يسلّم الناقل البضاعة             )ب( 
سـلطة مـا أو إلى طـرف ثالث آخر يمكن للمرسل إليه أن يتسلّم البضاعة منه، تنتهي مدة التزام      

 .الناقل عندما يسلِّم البضاعة إلى السلطة أو الطرف الثالث الآخر

لأغـراض تحديـد مـدة الـتزام الناقل، يجوز للطرفين أن يتفقا على وقت ومكان            -٣ 
 :ن أي شرط في عقد النقل باطلا عندما ينص علىتسلّم البضاعة وتسليمها، ولكن يكو

ــد       )أ(  ــلها الأولي بمقتضــى عق ــبدء تحمي ــا ل أن يكــون وقــت تســلُّم البضــاعة لاحق
 النقل؛ أو

 .أن يكون وقت تسليم البضاعة سابقا لإتمام تفريغها النهائي بمقتضى عقد النقل )ب( 
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  النقل الذي يتجاوز نطاق عقد النقل‐١٣المادة 

قل أن يوافـق، بـناء عـلى طلـب الشـاحن، عـلى إصـدار مستند نقل واحد أو               يجـوز للـنا    
سـجل نقـل إلكـتروني واحـد يتضـمن نقـلا محـددا غـير مشـمول بعقـد الـنقل ولا يتحمل بشأنه                   

وفي تلــك الحالــة، تكــون مــدة الــتزام الــناقل بشــأن البضــاعة هــي المــدة   . واجــب نقــل البضــاعة
 .المشمولة بعقد النقل فحسب

  
  واجبات معينة‐١٤المادة 

، ورهنا بأحكام   ١٢يقـوم الـناقل أثـناء فـترة التزامه، حسبما حددت في المادة               -١ 
، بتســلُّم البضــاعة وتحميــلها ومناولــتها وتســتيفها ونقــلها وحفظهــا والاعتــناء ــا         ٢٧المــادة 

 .وتفريغها وتسليمها على نحو ملائم وبعناية

، ودون مســاس بســائر أحكــام  مــن هــذه المــادة١بصــرف الــنظر عــن الفقــرة   -٢ 
، يجــوز للــناقل والشــاحن أن يــتفقا عــلى أن يــتولى الشــاحن أو   ٧ إلى ٥ وبالفصــول ٤الفصــل 

ويشار  .أو المرسـل إلـيه تحمـيل البضـاعة أو مناولـتها أو تسـتيفها أو تفريغها       الشـاحن المسـتندي  
 .إلى ذلك الاتفاق في تفاصيل العقد

  
 ى الرحلة البحرية واجبات معينة تنطبق عل‐١٥المادة 

يكـون الـناقل ملـزما، قـبل الـرحلة الـبحرية وفي بدايـتها وأثـناءها، ببذل العناية الواجبة                     
 :من أجل

 جعل السفينة وإبقائها صالحة للإبحار؛ )أ( 

وتطقـيم السـفينة وتـزويدها بالمعدات والإمدادات على النحو السليم وإبقائها              )ب( 
 ات على هذا النحو طوال الرحلة؛مطقَّمة ومزودة بالمعدات والإمداد

وجعـل وإبقـاء عـنابر السـفينة وسـائر أجزائها التي تنقل فيها البضاعة، بما فيها               )ج( 
أي حاويـات يوفّـرها الـناقل وتنقل البضاعة فيها أو عليها، ملائمة وآمنة لتلقي البضاعة ونقلها         

 .والحفاظ عليها
  



 

89  
 

A/CN.9/645  

  البضاعة التي قد تصبح خَطَرا‐١٦المادة 

، يجـوز للناقل أو الطرف المنفذ أن يرفض         ١٤ و ١١رف الـنظر عـن أحكـام المـادتين          بص ـ 
تســلُّم البضــاعة أو تحميــلها، وأن يــتخذ مــا يــراه معقــولا مــن تدابــير أخــرى، بمــا في ذلــك تفــريغ   

أنها  البضـاعة أو إتلافهـا أو إبطـال أذاهـا، إذا كانـت البضـاعة، أو بـدا مـرجحا على وجه معقول              
 .التزام الناقل، خطَرا فعليا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئةستصبح أثناء مدة 

  
 التضحية ببضاعة أثناء الرحلة البحرية  ‐١٧المادة 

ــنظر عــن أحكــام المــواد     ــناقل أو الطــرف المــنفذ أن  ١٥ و١٤ و١١بصــرف ال ، يجــوز لل
 السلامة يضـحي ببضاعة في عرض البحر عندما تجرى تلك التضحية بطريقة معقولة حفاظا على           
 .العامة أو درءاً للخطر عن أرواح البشر أو سائر الممتلكات المشمولة بالمخاطرة المشتركة

  
  مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخر-٥الفصل 

 
  أساس المسؤولية‐١٨المادة 

يكـون الـناقل مسـؤولا عـن هـلاك البضـاعة أو تلفهـا، وكذلك عن التأخر في                    -١ 
أثبـت المُطالـب أن الهـلاك أو التلف أو التأخر، أو الحدث أو الظرف الذي تسبب      التسـليم، إذا    

 .٤أو أسهم فيه، قد وقع أثناء مدة التزام الناقل حسبما حددت في الفصل 

 من هذه المادة أو     ١يعفـى الـناقل مـن كـامل مسـؤوليته الـتي تقضي ا الفقرة                 -٢ 
لتلف أو التأخر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ مـن جـزء مـنها إذا أثبـت أن سبب الهلاك أو ا     
 .١٩ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 

 من هذه المادة    ١يعفـى الناقل أيضا من كامل مسؤوليته التي تقضي ا الفقرة             -٣ 
 ٢أو مـن جـزء مـنها، إذا أثبـت، بـدلا من إثبات عدم ارتكاب خطأ حسبما تنص عليه الفقرة                  

ة، أن واحـدا أو أكـثر مـن الأحـداث أو الظـروف التالـية قـد تسبب أو أسهم في        مـن هـذه المـاد     
 :الهلاك أو التلف أو التأخر

 القضاء والقدر؛ )أ( 

 مخاطر البحار أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة وأخطارها وحوادثها؛ )ب( 

ــال       )ج(  ــنـزاع المســلح والقرصــنة والإرهــاب وأعم ــية وال ــال القتال  الحــرب والأعم
 الشغب والاضطرابات الأهلية؛
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تقيـيدات الحجـر الصـحي؛ أو الـتدخل مـن الحكومات أو الهيئات العمومية أو        )د( 
الحكـام أو الـناس، أو العوائـق الـتي يقـيمونها، بما في ذلك الاحتجاز أو الإيقاف أو الحجز الذي       

 ؛١٩لا يعزى إلى الناقل أو أي شخص مشار إليه في المادة 

ــتوقف عــن العمــل أو     الإضــرابات  )ه(  أو إغــلاق المنشــآت في وجــه العمــال أو ال
 المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملة؛

 نشوب حريق على السفينة؛ )و( 

 وجود عيوب خفية يتعذر اكتشافها ببذل الحرص الواجب؛ )ز( 

فعـل أو إغفـال مـن جانـب الشاحن أو الشاحن المستندي أو الطرف المسيطر                 )ح( 
ن الشـاحن أو الشـاحن المسـتندي مسـؤولا عن أعماله بمقتضى المادة           أو أي شـخص آخـر يكـو       

 ؛٣٥ أو المادة ٣٤

أعمـال تحمـيل البضـاعة أو مناولتها أو تستيفها أو تفريغها التي تؤدى بمقتضى             )ط( 
، مـا لم يـؤد ذلـك النشاطَ الناقلُ أو طرف منفذ نيابة عن    ١٤ مـن المـادة     ٢اتفـاق وفقـا للفقـرة       

 حن المستندي أو المرسل إليه؛الشاحن أو الشا

حـدوث فقـد في الحجـم أو الـوزن أو أي شكل آخر من الهلاك أو التلف من                    )ي( 
 جراء خلل أو سمة أو عيب متأصل في البضاعة؛

وجـود قصور أو عيب في أعمال رزم أو وسم لم يؤدها الناقل أو لم تؤد نيابة            )ك( 
 عنه؛

 ولة إنقاذها؛إنقاذ أرواح في عرض البحر أو محا )ل( 

 تدابير معقولة لإنقاذ ممتلكات في عرض البحر أو محاولة إنقاذها؛ )م( 

 تدابير معقولة لتفادي الإضرار بالبيئة أو محاولة تفاديه؛ )ن( 

 مـا يقـوم بـه الـناقل مـن أفعـال بمقتضـى الصـلاحيات الـتي تخولــه إياها المادتان                       )س( 
 .١٧ و١٦

ذه المـادة، يكـون الناقل مسؤولا عن كل    مـن ه ـ ٣بصـرف الـنظر عـن الفقـرة          -٤ 
  :الهلاك أو التلف أو التأخر أو عن جزء منه

ــيه في     )أ(  ــناقل أو شــخص مشــار إل إذا أثبــت المطالــب أن الخطــأ الــذي ارتكــبه ال
  قد تسبب أو أسهم في الحدث أو الظرف الذي يستند إليه الناقل؛ أو١٩المادة 
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 من هذه المادة  ٣فا غـير مذكور في الفقرة       إذا أثبـت المطالـب أن حدثـا أو ظـر           )ب( 
قـد أسـهم في وقـوع الهلاك أو التلف أو التأخر ولم يتمكن الناقل من إثبات أن هذا الحدث أو                     

 .١٩الظرف لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 

 عن  من هذه المادة،٣يكـون الـناقل مسـؤولا أيضـا، بصرف النظر عن الفقرة        -٥ 
 :كل الهلاك أو التلف أو التأخر أو عن جزء منه، إذا

أثبــت المُطالــب أن الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخر قــد تســبب أو أســهم فــيه، أو     )أ( 
عــدم ‘ ٢‘عــدم صــلاحية الســفينة للإبحــار؛ أو ‘ ١‘يحــتمل أن يكــون قــد تســبب أو أســهم فــيه 

أن عنابر السفينة   ‘ ٣‘حو السليم؛ أو    تطقـيم السـفينة وتـزويدها بـالمعدات والإمـدادات على الن           
بمـا في ذلك أي حاويات وفّرها الناقل ونقلت  (أو أجـزاءها الأخـرى الـتي نقلـت البضـاعة فـيها        

 لم تكن ملائمة وآمنة لتلقي البضاعة ونقلها والحفاظ عليها؛) البضاعة فيها أو عليها

التأخر لم ينجم عن أن الهلاك أو التلف أو ‘ ١‘ :ولم يـتمكن الناقل من إثبات  )ب( 
أنه ‘ ٢‘من هذه المادة؛ أو ) أ (٥أي مـن الأحـداث أو الظـروف المشار إليها في الفقرة الفرعية          

 .١٥قد أوفى بواجبه المتعلق ببذل العناية الواجبة بمقتضى المادة 

عــندما يعفــى الــناقل مــن جــزء مــن مســؤوليته بمقتضــى هــذه المــادة، لا يكــون    -٦ 
 ذلـك الجـزء مـن الهـلاك أو التلف أو التأخر الذي يعزى إلى الحدث أو        الـناقل مسـؤولا إلاّ عـن      

 .الظرف الذي هو مسؤول عنه بمقتضى هذه المادة
  

  مسؤولية الناقل عن أشخاص آخرين‐١٩المادة 

يكـون الـناقل مسـؤولا عمـا يحـدث مـن إخـلال بواجـباته بمقتضى هذه الاتفاقية نتيجة                   
 :لأفعال أو إغفالات

 فّذ؛ أوأي طرف من )أ( 

 ربان السفينة أو طاقمها؛ أو )ب( 

 مستخدمي الناقل أو الطرف المنفِّذ؛ أو )ج( 

أي شـخص آخر يؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي، أيا من واجبات الناقل بمقتضى             )د( 
عقـد الـنقل، مـتى كـان ذلـك الشـخص يتصرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناءً على طلب                     

 . سيطرتهالناقل أو تحت إشرافه أو
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  مسؤولية الأطراف المنفّذة البحرية‐٢٠المادة 

يــتحمل الطــرف المــنفّذ الــبحري الواجــبات والمســؤوليات الملقــاة عــلى عــاتق     -١ 
ــناقل       ــالدفوع وحــدود المســؤولية المــتاحة لل ــه التمــتع ب ــناقل بمقتضــى هــذه الاتفاقــية، ويحــق لـ ال

 :حسبما تنص عليه هذه الاتفاقية إذا

طـرف المـنفذ الـبحري البضـاعة بغرض نقلها في دولة متعاقدة أو سلَّم           تسـلَّم ال   )أ( 
 البضاعة في دولة متعاقدة أو نفّذ أنشطته المتعلقة بالبضاعة في ميناء واقع في دولة متعاقدة؛

أثناء الفترة ما ‘ ١‘ :وقـع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخر و )ب( 
الـذي تحمـل فيه على السفينة ومغادرا الميناء الذي تفرغ فيه   بـين وصـول البضـاعة إلى الميـناء         

في أي ‘ ٣‘أثــناء وجــود البضــاعة في عهــدة الطــرف المــنفذ الــبحري؛ أو   ‘ ٢‘مــن الســفينة؛ أو 
 .وقت آخر، ما دام يشارك في أداء أي من الأنشطة المرتآة في عقد النقل

فروضـة علـيه بمقتضى هذه      إذا وافـق الـناقل عـلى تحمـل واجـبات غـير تلـك الم                -٢ 
الاتفاقــية، أو وافــق عــلى أن تــتجاوز حــدود مســؤوليته الحــــدود المنصــوص علــيها في هــذه           
الاتفاقـية، لا يكـون الطـرف المـنفّذ الـبحري ملـزما ذه الموافقة ما لم يوافق صراحة على قبول                     

 .تلك الواجبات أو تلك الحدود الأعلى

ؤولية عن الإخلال بواجباته بمقتضى هذه يـتحمل الطـرف المـنفّذ الـبحري المس       -٣ 
الاتفاقـية بسـبب أفعـال أو إغفالات أي شخص عهد إليه بأداء أي من واجبات الناقل بمقتضى         

 . من هذه المادة١عقد النقل، وفقا للشروط المبينة في الفقرة 

لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يلقي المسؤولية على عاتق ربان السفينة أو طاقمها                -٤ 
 . على عاتق مستخدم لدى الناقل أو لدى طرف منفذ بحريأو
  

  المسؤولية الجماعية والفردية‐٢١المادة 

ــنفّذ بحــري واحــد أو أكــثر مســؤولين عــن هــلاك       -١  ــناقل وطــرف م إذا كــان ال
البضـاعة أو تلفهـا أو الـتأخر في تسـليمها، كانـت مسؤوليتهم جماعية وفردية، على ألا تتجاوز           

المنصوص عليها في هذه الاتفاقيةالحدود . 

، لا يجـــوز أن تـــتجاوز المســـؤولية الإجمالـــية لهـــؤلاء  ٦٣دون مســـاس بالمـــادة  -٢ 
 .الأشخاص جميعا الحدود الإجماليةَ للمسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية
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  التأخر‐٢٢المادة 

ه في يحـدث الـتأخر في التسـليم عندما لا تسلَّم البضاعة في مكان المقصد المنصوص علي                
 .عقد النقل في غضون الفترة المتفق عليها

    
  حساب التعويض‐٢٣المادة 

، يحســب الــتعويض الــذي يدفعــه الــناقل عــن هــلاك  ٦١رهــنا بأحكــام المــادة  -١ 
البضــاعة أو تلفهــا بالــرجوع إلى قــيمة تلــك البضــاعة في مكــان ووقــت التســليم المقــررين وفقــا  

 .٤٥للمادة 

 حســب ســعرها في بورصــة الســلع، أو حســب ســعرها  تحــدد قــيمة البضــاعة -٢ 
السـوقي إذا لم يكـن لهـا سـعر في تلـك البورصـة، أو بالـرجوع إلى القـيمة المعـتادة للبضاعة التي           
هـي مـن الـنوع نفسـه وبالنوعـية نفسها في مكان التسليم إذا لم يكن لها سعر في بورصة السلع        

 .ولا سعر سوقي

 لا يكــون الــناقل مســؤولا عــن دفــع أي     في حــال هــلاك البضــاعة أو تلفهــا،    -٣ 
 من هذه المادة إلا عندما يكون الناقل       ٢ و ١تعويـض يـتجاوز مـا هـو منصوص عليه في الفقرتين             

 .١٦والشاحن قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة ضمن الحدود المبينة في الفصل 
  

  الإخطار في حال حصول هلاك أو تلف أو تأخر‐٢٤المادة 

 ١- ض أن يكـون الـناقل، في غـياب ما يثبت العكس، قد سلّم البضاعة وفقا                 يفـتر
ــف           ــلاك أو تل ــار بحــدوث ه ــه إخط جــد و ــا لم يكــن ق ــد، م ــوارد في تفاصــيل العق لوصــفها ال
للبضـاعة، يبـين الطبـيعة العامـة لذلـك الهـلاك أو الـتلف، إلى الناقل أو الطرف المنفّذ الذي سلّم              

أو عـنده، أو في غضـون سـبعة أيـام عمـل في مكـان التسـليم بعد        البضـاعة، قـبل وقـت التسـليم      
  .تسليم البضاعة إذا لم يكن الهلاك أو التلف ظاهرا

لا يجـوز أن يفضـي عـدم توجـيه الإخطـار المشـار إلـيه في هذه المادة إلى الناقل                -٢ 
 بمقتضى  أو الطـرف المـنفذ إلى المسـاس بـالحق في المطالبة بالتعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها                 

 .١٨هذه الاتفاقية، ولا إلى المساس بإلقاء عبء الإثبات المبين في المادة 

لا يلـزم توجـيه الإخطار المشار إليه في هذه المادة فيما يتعلق بالهلاك أو التلف             -٣ 
الـذي يؤكَّـد حدوثـه في تفقّـد مشـترك للبضاعة من جانب الشخص الذي سلِّمت إليه والناقل                   

 . البحري الذي يجري تأكيد المسؤولية تجاههأو الطرف المنفّذ
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لا يدفــع أي تعويــض فــيما يــتعلّق بالــتأخر مــا لم يوجــه إلى الــناقل في غضــون    -٤ 
 .واحد وعشرين يوما متتاليا من تسليم البضاعة إخطار بالخسارة الناجمة عن التأخر

نفّذ الذي سلَّم عـندما يوجـه الإخطـار المشـار إلـيه في هذه المادة إلى الطرف الم            -٥ 
البضـاعة، يكـون له نفـس المفعـول كمـا لـو كـان قـد وجه إلى الناقل، ويكون للإخطار الموجه          

 .إلى الناقل نفس مفعول الإخطار الموجه إلى الطرف المنفّذ البحري

في حـال وقـوع أي هـلاك أو تلـف فعـلي أو وجـود تخـوف مـن وقوعه، يوفّر                 -٦ 
لأطـراف الأخـرى كـل التسـهيلات المعقولـة مـن أجـل تفقّـد         كـلُّ طـرف مـن أطـراف الـنـزاع ل     

ــيانات الشــحن، ويتــيح لهــا الاطــلاع عــلى الســجلات والمســتندات       البضــاعة ومطابقــتها مــع ب
 .المتصلة بنقل البضاعة

  
  أحكام إضافية تتعلق بمراحل معينة من النقل-٦الفصل 

 
  الانحراف عن المسار‐٢٥المادة 

بق بــأن الانحــراف عــن المســار يشــكّل إخــلالا بواجــبات   عــندما يقضــي القــانون المنط ــ 
الـناقل، لا يحـرم هـذا الانحـراف عن المسار في حد ذاته الناقل أو الطرف المنفّذ البحري من أي                      
وسـيلة دفـاع أو حـد مـن المسـؤولية بمقتضـى هـذه الاتفاقـية، باسـتثناء ما هو منصوص عليه في                    

 .٦٣المادة 
  

 على سطح السفينة البضاعة المنقولة ‐٢٦المادة 

 :لا يجوز نقل البضاعة على سطح السفينة إلا -١ 

 إذا اقتضى القانون ذلك النقل؛ أو )أ( 

إذا نقلــت البضــاعة في حاويــات أو عــربات شــحن طرقــية أو عــربات شــحن    )ب( 
بالســكك الحديديــة مهــيأة للــنقل عــلى ســطح الســفينة، أو فــوق تلــك الحاويــات أو العــربات،   

هـيأة خصيصـا لـنقل تلـك الحاويـات أو عـربات الشحن الطرقية أو عربات       وكانـت الأسـطح م   
 الشحن بالسكك الحديدية؛ أو

إذا كــان الــنقل عــلى ســطح الســفينة مــتوافقا مــع عقــد الــنقل أو العــادات           )ج( 
 . الجارية في المهنة المعنيةتوالممارساوالأعراف 
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 الــناقل عــن هــلاك ينطــبق مــا في هــذه الاتفاقــية مــن أحكــام مــتعلقة بمســؤولية  -٢ 
ــنقل عــلى الســطح بمقتضــى الفقــرة      ــتأخر في   ١البضــاعة الــتي ت ــادة أو تلفهــا أو ال  مــن هــذه الم

تسـليمها، ولكـن لا يكـون الـناقل مسـؤولا عـن أي هـلاك أو تلـف لـتلك البضاعة أو تأخر في                 
تسـليمها يـنجم عـن المخاطــر الخاصـة المقـترنة بنقــلها عـلى السـطح عــندما تـنقل البضـاعة وفقــا          

 .من هذه المادة) ج(أو ) أ (١لفقرة الفرعية ل

إذا نقلـت البضـاعة عـلى السـطح في حـالات غـير تلـك المسـموح ـا بمقتضى            -٣ 
 مـن هـذه المـادة، كـان الـناقل مسـؤولا عن أي هلاك أو تلف لتلك البضاعة أو تأخر       ١الفقـرة   

ع المنصــوص في تسـليمها يـنجم حصــرا عـن نقـلها عــلى السـطح، ولم يحـق لـــه اسـتخدام الدفـو        
 .١٨عليها في المادة 

من هذه المادة تجاه طرف     ) ج (١لا يحـق للـناقل أن يسـتظهر بالفقـرة الفرعية             -٤ 
ثالـث احـتاز بحسـن نـية مستند نقل قابلا للتداول أو سجل نقل إلكترونيا قابلا للتداول، ما لم                

 .تنص تفاصيل العقد على أنه يجوز نقل البضاعة على السطح

لـناقل والشـاحن صـراحة عـلى نقـل البضاعة تحت السطح، فلا يحق             إذا اتفـق ا    -٥ 
للـناقل أن ينـتفع بـالحد مـن المسـؤولية عن أي هلاك أو تلف للبضاعة أو تأخر في تسليمها متى                

 .كان ذلك الهلاك أو التلف أو التأخر ناجما عن نقلها على سطح السفينة
  

    النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري‐٢٧المادة 
عـند حـدوث هـلاك أو تلـف للبضـاعة، أو وقـوع حـادث أو ظـرف يسـبب تأخرا في                        

تسـليمها، أثـناء مـدة التزام الناقل ولكن قبل تحميلها على السفينة فحسب، أو بعد تفريغها من        
آخر كان من  السـفينة فحسـب، لا تكـون لأحكـام هذه الاتفاقية غلبة على أحكام صك دولي               

 :التلف أو وقوع الحادث أو الظرف المسبب للتأخرشأنها، وقت حدوث الهلاك أو 

أن تنطــبق، بمقتضــى أحكــام ذلــك الصــك الــدولي، عــلى كــل الأنشــطة الــتي      )أ( 
يضـطلع ـا الـناقل أو أي مـنها لـو كان الشاحن قد أبرم عقدا منفصلا ومباشرا مع الناقل فيما       

و وقع فيها الحادث أو     يـتعلق بـذات مـرحلة الـنقل الـتي حـدث فـيها هـلاك البضـاعة أو تلفهـا أ                     
 الظرف المسبب للتأخر في تسليمها؛

وأن تـنص بالـتحديد عـلى مسؤولية الناقل أو على الحد من مسؤوليته أو على       )ب( 
 الوقت المتاح لرفع الدعوى؛
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ــو في غــير مصــلحة         )ج(  ــا ه ــيا أو لم ــتعاقد، ســواء كلّ ــنها بال ولا يمكــن الخــروج ع
 .الشاحن بمقتضى ذلك الصك

  
  واجبات الشاحن تجاه الناقل-٧الفصل 

  تسليم البضاعة للنقل‐٢٨المادة 

يسـلّم الشـاحن البضـاعة جاهـزة للنقل، ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد             -١ 
وفي أي حـال، يسـلّم الشـاحن البضـاعة بحالة تكفل تحملها ظروف النقل المعتزم، بما في      . الـنقل 

ــا وتثب   ــتيفها وربطهـ ــتها وتسـ ــلها ومناولـ ــبب أذى   ذلـــك تحميـ ــريغها، وبحيـــث لا تسـ ــتها وتفـ يـ
 .للأشخاص أو الممتلكات

يـؤدي الشـاحن عـلى نحـو ملائم وبعناية أي واجب ناشئ بموجب اتفاق أبرم        -٢ 
 .١٤ من المادة ٢عملا بالفقرة 

ــئة البضــاعة في حاويــة أو شــحنها في عــربة شــحن     -٣  عــندما يــتولى الشــاحن تعب
قوم على نحو ملائم وبعناية بتستيف وربط وتثبيت     طرقـية أو عربة شحن بالسكك الحديدية، ي       

المحـتويات في الحاويــة أو عــربة الشــحن الطرقــية أو عــربة الشــحن بالســكك الحديديــة أو فوقهــا  
 .بحيث لا تسبب أذى للأشخاص أو الممتلكات

  
  تعاون الشاحن والناقل على توفير المعلومات والتعليمات‐٢٩المادة 

شـاحن لمـا يقدمـه أحدهمـا إلى الآخـر مـن طلـبات لتوفير                يسـتجيب كـل مـن الـناقل وال         
المعلومـات والتعلـيمات اللازمـة لمـناولة البضـاعة ونقـلها بصـورة ملائمـة، إذا كانـت المعلومات           
موجــودة في حــوزة الطــرف مــتلقي الطلــب أو كــان الطــرف مــتلقي الطلــب قــادرا عــلى توفــير  

ومــات أو التعلــيمات مــتاحة في حــدود التعلـيمات ضــمن الحــدود المعقولــة، ولم تكــن تلـك المعل  
 .المعقول للطرف الطالب من مصدر آخر

  
  واجب الشاحن توفير المعلومات ‐٣٠المادة 

 والتعليمات والمستندات
يــزود الشــاحن الــناقلَ، في الوقــت المناســب، بمــا يخــص البضــاعة مــن معلومــات   -١ 

مــن مصــدر آخــر وهــي، في  وتعلــيمات ومســتندات هــي غــير مــتاحة في حــدود المعقــول للــناقل   
 :حدود المعقول، ضرورية
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لمـناولة البضـاعة ونقـلها بصورة ملائمة، بما في ذلك الاحتياطات التي يجب أن      )أ( 
 يتخذها الناقل أو الطرف المنفّذ؛

ولامتـــثال الـــناقل لمـــا تقـــرره الســـلطات العمومـــية مـــن قوانـــين أو لوائـــح أو    )ب( 
 شريطة أن يبلغ الناقل الشاحن في الوقت المناسب بما          اشـتراطات أخـرى تـتعلق بالـنقل المعـتزم،         
 .يلزمه من معلومات وتعليمات ومستندات

لــيس في هــذه المــادة مــا يمــس بــأي واجــب محــدد بــتوفير معلومــات وتعلــيمات     -٢ 
ومسـتندات معيـنة بشـأن البضـاعة، عمـلا بمـا تقـرره السـلطات العمومـية مـن قوانين أو لوائح أو              

 .ق بالنقل المعتزماشتراطات أخرى تتعل
  

  أساس مسؤولية الشاحن تجاه الناقل‐٣١المادة 
يتحمل الشاحن مسؤولية ما يتكبده الناقل من خسارة أو ضرر إذا أثبت الناقل       -١ 

 .أن تلك الخسارة أو ذلك الضرر قد نجم عن إخلال الشاحن بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقية

ضـرر الـناجم عـن إخـلال الشاحن بواجباته     باسـتثناء مـا يـتعلق بالخسـارة أو ال       -٢ 
، يعفـى الشـاحن من كل مسؤوليته أو جزء منها   ٣٣ والمـادة    ٣٢ مـن المـادة      ٢بمقتضـى الفقـرة     

إذا كـان سـبب الخسـارة أو الضرر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص        
 .٣٥مشار إليه في المادة 

وليته بمقتضـى هذه المادة، لا يكون  عـندما يعفـى الشـاحن مـن جـزء مـن مسـؤ          -٣ 
الذي يعزى إلى خطأ ارتكبه هو     الشـاحن مسـؤولا إلا عـن ذلـك الجـزء مـن الخسارة أو الضرر               

 .٣٥أو أي شخص مشار إليه في المادة 
  

  المعلومات اللازمة لإعداد تفاصيل العقد‐٣٢المادة 

ــناقلَ، في الوقــت المناســب، بالمعلومــات     -١  ــزود الشــاحن ال الصــحيحة اللازمــة  ي
ــنقل أو ســجلات الــنقل الإلكترونــية، بمــا فــيها      لإعــداد تفاصــيل العقــد ولإصــدار مســتندات ال

؛ واسم الطرف الذي يذكر في تفاصيل العقد  ٣٨من المادة    ١التفاصـيل المشـار إلـيها في الفقرة         
أو أنـه هـو الشـاحن؛ واسـم المرسل إليه، إن وجد؛ واسم الشخص الذي سيصدر مستند النقل         

 .سجل النقل الإلكتروني لأمره، إن وجد
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 من  ١يعتـبر الشـاحن قـد تكفَّـل بصـحة المعلومـات الـتي يوفّرها بمقتضى الفقرة                   -٢ 
 أو الضرر ويعـوض الشـاحن الناقلَ عن الخسارة      . هـذه المـادة وقـت تلقـي الـناقل تلـك المعلومـات             

 .الذي ينجم عن عدم صحة تلك المعلومات
 

 اصة بشأن البضائع الخطرة قواعد خ‐٣٣المادة 
عـندما تكـون البضـاعة، أو يـبدو مـن المعقـول أنهـا يحـتمل أن تصبح، بحكم طبيعتها أو            

 :خاصيتها، خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة

يـبلّغ الشاحن الناقلَ بما للبضاعة من طبيعة أو خاصية خطرة في وقت مناسب          )أ( 
وإذا لم يفعـل الشـاحن ذلــك ولم يكـن الــناقل أو    . رف مــنفّذقـبل تسـليمها إلى الــناقل أو إلى ط ـ  

الطـرف المـنفّذ عـلى علم بطبيعتها أو خاصيتها الخطرة من مصدر آخر، كان الشاحن مسؤولا        
 الذي ينجم عن عدم الإبلاغ بذلك؛ أو الضرر تجاه الناقل عن الخسارة

أي قانون أو   ويضـع الشـاحن عـلى البضاعة الخطرة علامة أو وسما يتوافق مع               )ب( 
لوائـح أو اشـتراطات أخـرى مـن جانـب السـلطات العمومية تكون سارية أثناء أي مرحلة من                   

وإذا لم يفعل الشاحن ذلك، كان مسؤولا تجاه الناقل عما ينجم     . الـنقل المعـتزم لـتلك البضـاعة       
 .أو ضرر عن ذلك التقصير من خسارة

  
 باته تولي الشاحن المستندي حقوق الشاحن وواج‐٣٤المادة 

تقــع عــلى عــاتق الشــاحن المســتندي الواجــبات والمســؤوليات المفروضــة عــلى   -١ 
، ويحـق له التمـتع بحقـوق الشـاحن ودفوعه      ٥٧الشـاحن بمقتضـى هـذا الفصـل وبمقتضـى المـادة       

 .١٣التي ينص عليها هذا الفصل والفصل 

  من هذه المادة بما على الشاحن من واجبات أو مسؤوليات         ١لا تمـس الفقـرة       -٢ 
 .أو ما له من حقوق أو دفوع

 
  مسؤولية الشاحن عن الأشخاص الآخرين‐٣٥المادة 

يكـون الشـاحن مسـؤولا عن أي إخلال بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقية من جراء أفعال        
ــباته،        ــن واج ــأداء أي م ــيه ب ــد إل ــد عه ــبها أي شــخص كــان ق ــالات يرتك ــك   أو إغف ــن في ذل بم

مــن الــباطن، ولكــن الشــاحن لــيس مســؤولا عــن أفعــال أو  المســتخدمون والوكــلاء والمــتعاقدون 
إغفـالات الـناقل أو الطـرف المـنفّذ الـذي يعمـل نـيابة عـن الناقل والذي كان الناقل قد عهد إليه                      

 .بأداء واجباته
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  توقف مسؤولية الشاحن‐٣٦المادة 
عــندما يــنص شــرط في عقــد الــنقل عــلى أنّ مســؤولية الشــاحن أو الشــاحن المســتندي   
 كلـيا أو جزئــيا عـند وقــوع حـدث معــين أو بعـد وقــت معـين، يكــون ذلـك الشــرط       سـتتوقف 

 :باطلا

فـيما يـتعلق بـأي مسـؤولية تقـع بمقتضـى هـذا الفصـل عـلى عـاتق الشاحن أو                       )أ( 
 الشاحن المستندي؛ أو

فــيما يــتعلق بــأي مــبالغ واجــبة الســداد إلى الــناقل بمقتضــى عقــد الــنقل، طالمــا   )ب( 
 .ة كافية لسداد تلك المبالغكانت لدى الناقل ضمان

  
  مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية-٨الفصل 

 
  إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني‐٣٧المادة 

إذا لم يكـن الشـاحن والـناقل قـد اتفقـا عـلى عـدم استخدام مستند نقل أو سجل نقل                     
الجاريــة في المهــنة تقضــي بعــدم    إلكــتروني، أو لم تكــن العــادات أو الممارســات أو الأعــراف     

اسـتخدام مسـتند أو سـجل من هذا القبيل، عند تسليم البضاعة إلى الناقل أو إلى الطرف المنفّذ      
بغـرض نقـلها، حـق للشـاحن، أو للشـاحن المسـتندي إذا وافـق الشـاحن عـلى ذلك، أن يحصل             

 :من الناقل، حسبما يختاره الشاحن، على

، على ٨من المادة ) أ(داول أو، رهنا بالفقرة الفرعية   مسـتند نقـل غير قابل للت       )أ( 
 سجل نقل إلكتروني غير قابل للتداول؛ أو

، ٨من المادة ) أ(مسـتند نقـل مناسـب قـابل للتداول أو، رهنا بالفقرة الفرعية            )ب( 
سـجل نقـل إلكـتروني قـابل للـتداول، مـا لم يـتفق الشـاحن والـناقل عـلى عدم استخدام مستند             

داول أو سـجل نقـل إلكـتروني قابل للتداول، أو ما لم تكن العادات أو الأعراف      نقـل قـابل للـت     
 .أو الممارسات الجارية في المهنة تقضي بعدم استخدام مستند أو سجل من هذا القبيل

  
   تفاصيل العقد ‐٣٨ المادة

 أو سجل النقل الإلكتروني الـنقل  تفاصـيل العقـد الـواردة في مسـتند      تـدرج في   -١ 
 : الشاحنيوفّرها المعلومات التالية، حسبما ٣٧ إليه في المادة المشار

 ؛ يكون مناسبا للنقل للبضاعةوصف )أ( 
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 ف على البضاعة؛ البارزة اللازمة للتعروالعلامات )ب( 

 ة البضاعة؛أو كمي،  الرزم أو القطعوعدد )ج( 

 . وفّره الشاحنما البضاعة، إذا ووزن )د( 

 الــنقل أو ســجل الــنقل    مســتند يل العقــد الــواردة في    تفاص ــيــدرج أيضــا في   -٢ 
 :٣٧الإلكتروني المشار إليه في المادة 

 الــناقل أو الطــرف مهاســلّيت بترتيــب البضــاعة وحالهــا الظاهــرين عــندما  بــيان )أ( 
 المنفّذ بغية نقلها؛

 وعنوانه؛ الناقل واسم )ب( 

 أو الذي حملت ضاعة،البم فـيه الـناقل أو الطـرف المنفّذ     الـذي تسـلّ   والـتاريخ  )ج( 
  أو سجل النقل الإلكتروني؛النقلفيه البضاعة على متن السفينة، أو الذي أُصدر فيه مستند 

 النســخ الأصــلية لمســتند الــنقل  عــددوإذا كــان مســتند الــنقل قــابلا للــتداول،   )د( 
 . واحدة حال إصدار أكثر من نسخة أصليةفيالقابل للتداول، 

ــراض -٣  ــادة، ت لأغ ــذه الم ــبارة الشــير  ه ــب"ع ــرين البضــاعة ترتي ــا الظاه  ،" وحاله
 : البضاعة وحالها استنادا إلىترتيب إلى ،من هذه المادة) أ (٢ في الفقرة الفرعية الواردة

 الشاحن إلى       يسلمها   خارجي معقول للبضاعة وهي مرزومة، عندما               تفقّد )أ ( 
 ؛ الناقل أو إلى الطرف المنفّذ        

 قـبل إصدار مستند  فعلـيا لـناقل أو الطـرف المـنفّذ     تفقّـد إضـافي يقـوم بـه ا        وأي )ب( 
 .النقل أو سجل النقل الإلكتروني

  
   هوية الناقل ‐٣٩ المادة

 لأي معلومات أخرى    لم يعد محددا بالاسم في تفاصيل العقد،      الـناقل     كـان  إذا -١ 
 نونيقا في مسـتند الـنقل أو سـجل الـنقل الإلكـتروني فـيما يـتعلق ويـة الناقل أي مفعول             واردة

 . لا تتسق مع ذلك الاسم المحددمتى كانت

 حسبما هو مطلوب الناقل لم يحـدد في تفاصـيل العقـد أي شـخص عـلى أنه          إذا -٢ 
 تبين أن البضاعة حملت العقـد ، ولكـن تفاصـيل   ٣٨مـن المـادة   ) ب (٢بمقتضـى الفقـرة الفرعـية     

فينة المسجل هو الناقل، ما لم  الس تلكيفترض عندئذ أنّ مالك     فعـلى مـتن سـفينة محـددة الاسم،          
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 مؤجـرة عارية ويحدد هوية مستأجرها عارية  الـنقل  المـالك أن السـفينة كانـت وقـت         ذلـك يثبِـت   
 ذلك، وبدلا من.  للسـفينة عاريـة هـو الـناقل       المسـتأجر  ذلـك ويبـين عـنوانه، وعـندئذ يفـترض أن          
. ة الناقل وإعطاء عنوانه الناقل بتحديد هوي    هو  كونه افتراضيجـوز لـلمالك المسـجل أن يدحـض          

 . أي افتراض بأنه هو الناقلعلى النحو ذاته أن يدحض عاريةويجوز لمستأجر السفينة 

الشخص   غير  إثبات أن أي شخص    من في هـذه المـادة مـا يمـنع المطالِـب             لـيس  -٣ 
 .هو الناقل من هذه المادة ٢المحدد في تفاصيل العقد أو عملا بالفقرة 

  
   التوقيع ‐٤٠ المادة

 .يوقّع الناقل أو شخص يتصرف بالنيابة عنه على مستند النقل -١ 

ــدرج في -٢  ــيع    ي ــنقل الإلكــتروني التوق ــناقل أو الإلكــتروني ســجل ال شــخص ل لل
يحـدد ذلـك التوقـيع الإلكـتروني هويـة الموقّـع فـيما يـتعلق بسجل النقل                و. يتصـرف بالنـيابة عـنه     

 .لنقل الإلكتروني ويبين أن الناقل قد أذن بسجل االإلكتروني
  

   النواقص في تفاصيل العقد ‐٤١ المادة
 ١-   إليها المشـار إغفـال أو عـدم صـحة واحد أو أكثر من تفاصيـل العقـد         لا يمـس 

، في حد ذاته، بالطابع القانوني لمستند النقل أو سجل النقل     ٣٨ مـن المادة     ٢ وأ ١في الفقـرتين    
 . أو بصحة أي منهماالإلكتروني

 أنبر   مدلولـه، اعت  تـبين ن الـتاريخ ولكـنها لا       كانـت تفاصـيل العقـد تتضـم        إذا -٢ 
 :التاريخ هو

 النقل أو سجل النقل    مستندنة في    الـذي حملـت فيه كل البضاعة المبي        الـتاريخ  )أ( 
 كانـت تفاصـيل العقـد تـبين أن البضـاعة حملـت على متن                إذاالإلكـتروني عـلى مـتن السـفينة،         

 سفينة؛ أو

، إذا كانت تفاصيل     البضاعةَ المنفّذ  أو الطرف   الـذي تسـلَّم فـيه الناقلُ       ريخالـتا  )ب( 
 .العقد لا تبين أن البضاعة حملت على متن سفينة

 في الوقت الذي الظاهرين البضاعة وحالها   العقـد ترتيب   ذكـر تفاصـيلُ    لم ت  إذا -٣ 
 ترتيـب البضــاعة  أنقـد بينــت   تفاصـيل العقــد  أن اعتـبر يتسـلمها فـيه الــناقل أو الطـرف المــنفّذ،    

 . أو الطرف المنفّذالناقل عندما تسلّمهاوحالها الظاهرين كانا على ما يرام 
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 لبضاعة المعلومات المتعلقة با على ظالتحفّ  ‐٤٢ المادة
  في تفاصيل العقد

يبين ل ٣٨ من المادة    ١ ة عـلى المعلومـات المشـار إلـيها في الفقـر           لـناقل اظ  يـتحفّ  -١ 
مها الشاحنأنه لا يتحمإذا،ل المسؤولية عن صحة المعلومات التي قد : 

 في مستند   الواردة الأساسيةعـلم فعـلي بأن أيا من البيانات          الـناقل لـدى    كـان  )أ( 
  أو؛لكتروني زائف أو مضللالنقل أو سجل النقل الإ

 في مستند النقل أساسيابأن بيانا    لـدى الـناقل أسـباب معقولة للاعتقاد        تكان ـ )ب( 
 . أو مضلّلزائف الإلكترونيجل النقل أو س

ــرة  -٢  ــادة،  ١دون مســـاس بالفقـ ــتحفّ  مـــن هـــذه المـ ــناقل أن يـ ــوز للـ ــلى يجـ ظ عـ
 ٣الفقرتين  في الأحوال وبالطريقة المحددة في ٣٨  من المادة١الفقرة المعلومـات المشـار إليها في       

 الــتي قدمهــا  لكــي يــبين أنــه لا يــتحمل المســؤولية عــن صــحة المعلومــات   ،هــذه المــادة مــن ٤و
 .الشاحن

 تسلَّم البضاعة إلى الناقل أو إلى الطرف المنفّذ في حاوية مغلقة بغرض         لا عـندما  -٣ 
 للناقل أن يجوز  أو عـندما تسـلَّم في حاويـة مغلقـة ويتفقدها الناقل أو الطرف المنفذ فعلا،                نقـلها، 
 :إذا ٣٨من المادة  ١ظ على المعلومات المشار إليها في الفقرة يتحفّ

 مـــن للـــتحقق أو معقولـــة تجاريـــا فعلـــيا الـــناقل وســـيلة عملـــية لـــدى يكـــن لم )أ( 
 لم يتمكن  التي الحالـة أن يذكـر المعلومات  هـذه  الشـاحن، ويجـوز له في    قدمهـا يالمعلومـات الـتي   

 من التحقق منها؛ أو

ــت لــدى   )ب(  ــأن   الــناقلكان ــباب معقولــة للاعــتقاد ب  قدمهــاالمعلومــات الــتي    أس
 الحالـة أن يـدرج بندا يورد فيه ما يعتبره، في حدود   هـذه حيحة، ويجـوز له في   الشـاحن غـير ص ـ  

 .المعقول، معلومات صحيحة

 البضــاعة إلى الــناقل أو الطــرف المــنفّذ في حاويــة مغلقــة بغــرض   تســلَّم عــندما -٤ 
 :يتحفظ على المعلومات المشار إليها في أن للناقلنقلها، يجوز 

 : إذا،٣٨من المادة ) ج(أو ) ب (أو) أ (١ الفرعية اتالفقر )أ( 

ــناقل  لم ‘١‘  ــيا   أو يكــن ال  الموجــودة داخــل  البضــاعة الطــرف المــنفّذ قــد تفقَّــد فعل
 الحاوية؛



 

103  
 

A/CN.9/645  

  من مصدر آخر    فعلي بمحتوياا  علم يكـن الـناقل ولا الطـرف المنفّذ على           لمو ‘٢‘ 
 ؛قبل إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني

 :، إذا٣٨من المادة ) د (١الفقرة الفرعية و )ب( 

 ولا الطـرف المـنفّذ الحاويـة، ولم يكن الشاحن والناقل قد اتفقا     الـناقل  يـزن    لم ‘١‘ 
  أن توزن الحاوية وأن يدرج الوزن في تفاصيل العقد؛ أوعلى الشحن قبل

 . من وزن الحاويةللتحقق أو معقولة تجاريا فعليا تكن ثمة وسيلة عملية لم ‘٢‘ 
  

   العقدلتفاصيل الإثباتي المفعول  ‐٤٣ المادة
الطريقة وب تفاصـيل العقد في الظروف   الحـالات الـتي جـرى فـيها الـتحفظ عـلى            باسـتثناء  

 :٤٢المبينة في المادة 

 الـنقل الإلكتروني دليلا ظاهرا على تسلّم الناقل       الـنقل أو سـجلُّ     عتـبر مسـتند   ي )أ( 
  حسبما هو مبين في تفاصيل العقـد؛البضاعةَ

فـيما يخـص أيـاً مـن تفاصيل       لإثـبات العكـس     مـه الـناقل     لا يقـبل أي دلـيل يقد       )ب( 
 :العقد عندما تكون تلك التفاصيل مدرجة في

مسـتند نقــل قـابل للــتداول أو سـجل نقــل إلكـتروني قــابل للـتداول يحــال إلى       ‘١‘ 
  أو؛طرف ثالث يتصرف بحسن نية

م  تســليمه مــن أجــل تســلُّيجــبيشــير إلى أنــه مســتند نقــل غــير قــابل للــتداول  ‘٢‘ 
 . ويحال إلى المرسل إليه الذي يتصرف بحسن نية،لبضاعةا

تجاه المرسل إليه الذي تصرف     يقـبل أي دلـيل يقدمه الناقل لإثبات العكس          لا   )ج( 
 في مستند نقل غير قابل للتداول أو       التي ترد   التالية تفاصيل العقد من   استنادا إلى أي  بحسـن نـية     
 : ل إلكتروني غير قابل للتداولسجل نق

عندما يكون الناقل هو     ٣٨ من المادة    ١تفاصـيل العقـد المشار إليها في الفقرة          ‘١‘ 
 ؛الذي قدم تلك التفاصيل

 ‘٢‘      فة لأختام      لهافة  عـدد الحاويات ونوعها والأرقام المُعرولكن ليس الأرقام المعر ،
 ؛الحاويات

 .٣٨ من المادة ٢ في الفقرة تفاصيل العقد المشار إليها ‘٣‘ 
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  " النقل مدفوعة سلفاأجرة"  ‐٤٤ المادة
لا ف مشاة، أو عبارة    ،" النقل مدفوعة سلفا   أجرة "عبارةَال العقد    تفاصـيلُ  نتتضـم  إذا 

 تنطبق هذه  لاو . للـناقل أن يتمسـك تجـاه الحائـز أو المرسـل إلـيه بـأن أجرة النقل لم تدفع                    يجـوز 
 .أو المرسل إليه هو أيضا الشاحنالمادة إذا كان الحائز 

  
   تسليم البضاعة -٩ الفصل

  قبول تسلُّم البضاعة واجب  ‐٤٥ المادة
عقد  بمقتضى المرسل إليه الذي يمارس حقوقه       يقبل البضاعة إلى مقصدها،     وصول عـند  

و، في  المتفق عليهما في عقد النقل، أالمكانأو الفـترة الزمنـية و   الـنقل تسـلُّم البضـاعة في الوقـت          
حـال عـدم وجـود اتفاق من ذلك القبيل، في الوقت والمكان اللذين يمكن بصورة معقولة توقّع             
 التســليم فــيهما، مــع مــراعاة شــروط العقــد والعــادات والممارســات والأعــراف المتــبعة في المهــنة

 .وظروف النقل
  

  الإقرار بتسلّم البضاعةواجب   ‐٤٦ المادة
طلب الناقل أو الطرف المنفّذ الذي يسلّم البضاعة، بتسلّم      على بـناء  ،المرسـل إلـيه   يقـر    
 للناقل  ويجوز.  من الناقل أو الطرف المنفّذ على النحو المتعارف عليه في مكان التسليم            البضـاعة 

 .أن يرفض التسليم إذا رفض المرسل إليه أن يقر بذلك التسلّم
  

 قابل للتداول  نقل مستند تسليم البضاعة في حال عدم إصدار  ‐٤٧ المادة
  ل سجل نقل إلكتروني قابل للتداوأو

ــتداول      حــال في  ــل قــابل لل ــتند نق ــدم إصــدار مس ــتروني قــابل    ولا ع  ســجل نقــل إلك
 :للتداول

 الوقت والمكان المشار إليهما في المادة       فييسـلّم الناقل البضاعة إلى المرسل إليه         )أ( 
 الـذي يدعـي أنـه هو المرسل إليه    خصالش ـيثبـت   إذا لم التسـليم ويجـوز للـناقل أن يـرفض     . ٤٥

  ذلك؛طلب الناقلي عندما المرسل إليه واف بأنه هوعلى نحو هويته 

وجب  تفاصيل العقد،    في لم يكـن اسـم المرسـل إلـيه وعنوانه مشارا إليهما              إذا )ب( 
  إلى مكــان المقصــد أو عــند البضــاعة الطــرف المســيطر أن يــبلغ الــناقل مــا قــبل وصــول   عــلى

 وصولها؛
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 أو إذا لم يطالب  الناقل، لدى   ا معروف  أو عـنوانه    لم يكـن اسـم المرسـل إلـيه         إذا )ج( 
 الناقل بعد وصولها إلى مكان      مـن  بالوصـول، بتسـلّم البضـاعة        إخطـارا المرسـل إلـيه، بعـد تلقـيه         

ووجب على الطرف المسيطر أن      بذلك، عـلى الـناقل أن يبلغ الطرف المسيطر          وجـب المقصـد،   
، بعد بذل جهد معقول، تحديد      على الناقل تعذّر  وإذا  . تسـليم البضاعة   يصـدر تعلـيمات بشـأن     

الشاحن أن  ، وجـب على الناقل أن يبلغ الشاحن بذلك، ووجب على             المسـيطر  الطـرف مكـان   
 تعـذّر عـلى الـناقل، بعـد بـذل جهـد معقول،        مـا وإذا.  بشـأن تسـليم البضـاعة      تعلـيمات يصـدر   
وجب على الناقل أن يبلغ الشاحن المستندي       ،   الشاحن  مكان  الطرف المسيطر أو   مكانتحديـد   

 تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛ أن يصدر الشاحن المُستندي بذلك، ووجب على

 الطــرف المســيطر أو تعلــيمات الــناقل الــذي يســلّم البضــاعة بــناء عــلى   يعفَــى )د( 
تسليم جب  وا من   ،من هذه المادة  ) ج(بمقتضى الفقرة الفرعية    أو الشـاحن المستندي،     الشـاحن   

 .البضاعة بمقتضى عقد النقل
  

  نقل مستند تسليم البضاعة في حال إصدار  ‐٤٨ المادة
   قابل للتداول يشترط تسليمهغير

 تسـليمه من أجل  يشـير إلى أنـه يجـب       مسـتند نقـل غـير قـابل للـتداول            إصـدار  حـال  في 
 :م البضاعةتسلّ

والمكان المشار إليهما في المادة      في الوقت    إليهيسـلّم الناقل البضاعة إلى المرسل        )أ( 
 بناء على طلب الناقل ويسلِّم مستند النقل     وافعلى نحو   هويته   إلـيه    المرسـل يثبِـت    عـندما    ٤٥

الشـخص الـذي يدعي أنه   يثبـت  ويجـوز للـناقل أن يـرفض التسـليم إذا لم        .  للـتداول  القـابل غـير   
 أن يرفض التسليم ب على الناقلويج بناء على طلب الناقل، وافعـلى نحو    هويـته    إلـيه    المرسـل 

أُصدر أكثر من نسخة أصلية كان قد وإذا .  حـال عـدم تسـليم المسـتند غـير القـابل للـتداول              في
يكفي تسليم نسخة أصلية واحدة ولا يعود للنسخ ف ـلمسـتند غـير القـابل للـتداول،         مـن ا   واحـدة 
 ؛ الأخرى أي مفعول أو صلاحيةالأصلية

 بتسلّم البضاعة من ، بعـد تلقـيه إخطـارا بالوصول،       يهل إل ـ ب المرس ـ  لم يطال ـِ  إذا )ب( 
 يدعي أنه  الذيلأن الشخص   ها   بعـد وصـولها إلى مكـان المقصد، أو رفض الناقل تسليم            الـناقل 

 وجبم المستند،  يسلّلم بأنه هو المرسل إليه أو   وافعلى نحو   يثبِـت هويته    هـو المرسـل إلـيه لم        
 الشـاحن أن يصدر تعليمات بشأن تسليم   لىع ـ ووجـب  ،عـلى الـناقل أن يـبلغ الشـاحن بذلـك          

وجب على  بعـد بـذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن،         الـناقل، وإذا تعـذّر عـلى      . البضـاعة 



 

 106 
 

 A/CN.9/645

بذلـك، ووجب على الشاحن المستندي أن يصدر تعليمات   الشـاحن المسـتندي     الـناقل أن يـبلغ    
 بشأن تسليم البضاعة؛

ــنا  يعفَــى  )ج(  ــناقل الــذي يســلّم البضــاعة ب ــيماتء عــلى ال  أو الشــاحن  الشــاحنتعل
 بمقتضى عقد البضاعةتسليم واجب من هذه المادة، من   ) ب(، بمقتضـى الفقرة الفرعية      المسـتندي 

 . سلِّم إليهقد بصرف النظر عما إذا كان مستند النقل غير القابل للتداول ،النقل
  

  تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول  ‐٤٩ المادة
   سجل نقل إلكتروني قابل للتداولأو

 : مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول                 إصدار   حال  في 

ــنقل    )أ(  ــز مســتند ال ــابليحــق لحائ ــابل   الق ــنقل الإلكــتروني الق ــتداول أو ســجل ال  لل
ى الناقل  علويجب الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد،        منللـتداول أن يطالـب بتسـلّم البضاعة         

 :إلى الحائز ٤٥ في الوقت والمكان المشار إليهما في المادة البضاعةفي هذه الحالة أن يسلّم 

 وافعلى نحو   ويثبت هويته    للتداول،    النقل القابلَ  مستندما يسلِّم الحائز    عـند  ‘١‘ 
 مـــن ‘ ١‘) أ (١١ الأشـــخاص المشـــار إلـــيهم في الفقـــرة الفرعـــية   أحـــدهـــوإذا كـــان 

 ؛ أو١ة الماد

، ٩ من المادة ١، وفقـا للإجـراءات المشـار إليها في الفقرة      الحائـز  ثبـت ي عـندما  ‘٢‘ 
 . هو حائز سجل النقل الإلكتروني القابل للتداولأنه

 الشروط الواردة   تستوف عـلى الـناقل أن يـرفض تسـليم البضـاعة إذا لم               يجـب  )ب( 
 ؛‘٢‘) أ(أو ‘ ١‘) أ(في الفقرة الفرعية 

 وكان  للتداولالقابلصـدر أكـثر مـن نسـخة أصـلية واحـدة لمستند النقل        أُ إذا )ج( 
يكفي تسليم نسخة أصلية واحدة ولا يعود ف ـ،  عـدد النسـخ الأصـلية مذكـورا في ذلـك المسـتند            

وفي حــال اســتخدام ســجل نقــل إلكــتروني .  أو صــلاحيةمفعــولللنســخ الأصــلية الأخــرى أي 
ل أو صـلاحية عند تسليم البضاعة إلى الحائز       أي مفعـو   السـجل قـابل للـتداول، لا يعـود لذلـك          

 ؛٩ من المادة ١ الفقرة التي تنص عليهاوفقا للإجراءات 

بتسلّم البضاعة من الناقل    ، بعـد تلقـيه إخطارا بالوصول،        ب الحائـز  لم يطال ـِ  إذا )د( 
ــادة      ــيها في الم ــية المشــار إل ــترة الزمن ــد، ٤٥في الوقــت أو في غضــون الف  وصــولها إلى مكــان  بع

ووجب على الطرف المسيطر أن      عـلى الـناقل أن يبلغ الطرف المسيطر بذلك،           وجـب قصـد،   الم
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إذا تعـذّر عـلى الناقل بعد بذل جهد معقول، تحديد   و. يصـدر تعلـيمات بشـأن تسـليم البضـاعة       
 على الشاحن أن    ، ووجب  يبلغ الشاحن بذلك   أنوجـب على الناقل      ،المسـيطر مكـان الطـرف     

وإذا تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد         . لبضاعة بشـأن تسـليم ا     تعلـيمات يصـدر   
بذلــك،  الشــاحن المســتندي وجــب عــلى الــناقل أن يــبلغ الطــرف المســيطر أو الشــاحن، مكــان

 ووجب على الشاحن المستندي أن يصدر تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛

أو ســيطر  بــناء عــلى تعلــيمات الطــرف الم البضــاعة الــناقل الــذي يســلّم  يعفَــى )ه( 
تسليم واجب  منمن هذه المادة،   ) د(لفقرة الفرعية   ا الشـاحن أو الشـاحن المسـتندي، بمقتضـى        

ــنظر عمــا إذا كــان      ــنقل، بصــرف ال ــنقل القــابل مســتندالبضــاعة إلى الحائــز بمقتضــى عقــد ال  ال
 بمقتضى سجل نقل إلكتروني   بالتسليمللـتداول قـد سـلِّم إلـيه أو ما إذا أثبت الشخص المطالب               

 ؛، أنه هو الحائز٩ المادة من ١الفقرة بل للتداول، وفقا للإجراءات المشار إليها في قا

من هذه ) د(يعـوض الشـخص الذي يصدر التعليمات بمقتضى الفقرة الفرعية          )و( 
) ح(المـادة الـناقلَ عـن الخسـارة الـناجمة عـن اعتباره مسؤولا تجاه الحائز بمقتضى الفقرة الفرعية           

 ويجـوز للـناقل أن يـرفض اتـباع تلـك التعليمات إذا لم يقدم ذلك الشخص ما          .مـن هـذه المـادة     
 قد يطلبه الناقل من ضمانة وافية في حدود المعقول؛

 أو سجل للتداول الـذي يصـبح حائـزا لمسـتند الـنقل القـابل             الشـخص  يكتسـب  )ز( 
من هذه ) ه(قرة الفرعية الفب عملا البضاعة   الناقلُ أن سلَّم الـنقل الإلكـتروني القـابل للتداول بعد         

  التسليم،ذلك بمقتضى ترتيبات تعاقدية أو ترتيبات أخرى أُبرمت قبل     وإن أصـبح كذلك   المـادة،   
 ؛غير الحق في المطالبة بتسلّم البضاعة  تجاه الناقل بمقتضى عقد النقلحقوقا

مــن هــذه المــادة، يكتســب  ) ز(و) ه( الــنظر عــن الفقــرتين الفرعيــتين  بصــرف )ح( 
 ممكنا يكن ولم، يعلملم يكن  يصـبح حائـزا بعـد تسـليم مـن هذا القبيل والذي        ذي   ال ـ الشـخص 

 النقل القابل مستند بذلك التسليم عندما أصبح حائزا، ما يتضمنه       يعلم،في حـدود المعقـول أن       
 وإذا كانـت تفاصــيل العقــد  .للـتداول أو ســجل الـنقل الإلكــتروني القــابل للـتداول مــن حقــوق   

ع لوصول البضاعة أو تبين كيفية الحصول على المعلومات بشأن ما إذا           تـنص على الوقت المتوق    
كانـت البضـاعة قـد سـلمت، يفـترض أن ذلـك الشـخص، عـندما أصبح حائزا، كان يعلم، أو                 

 .كان يمكن في حدود المعقول أن يكون قد علم، بتسليم البضاعة
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  غير مسلَّمة بقاء البضاعة  ‐٥٠ المادة
 وصلتإذا   غير مسلَّمة إلا  تعتـبر البضـاعة قـد بقيـت         لا  ادة،   هـذه الم ـ   لأغـراض  -١ 

 : ثُمإلى مكان المقصد

 في الوقـت والمكان   الفصـل لم يقـبل المرسـل إلـيه تسـلّم البضـاعة بمقتضـى هـذا                 )أ( 
 ؛ أو٤٥المشار إليهما في المادة 

 أو لم  أو الشـاحن المستندي،    الطـرف المسـيطر أو الشـاحن         تعـذّر العـثور عـلى      )ب( 
 ؛ أو٤٩و ٤٨ و٤٧إلى الناقل تعليمات وافية بمقتضى المواد أي منهم  يوجه

  ٤٧و ٤٦  المـــوادبمقتضـــى علـــيه أن يـــرفض التســـليم وجـــبلـــناقل أو ل حـــق )ج( 
 أو؛ ٤٩و ٤٨و

 بمقتضــى قــانون أو لوائــح  إلــيهلــناقل بتســليم البضــاعة إلى المرســل  لســمح يلم  )د( 
 يه؛ أوالمكان الذي يطلب تسليم البضاعة ف

 . أخرى، تسليم البضاعة       لأسباب  تعذّر على الناقل،        )ه( 

بمـا قـد يكـون للـناقل من حقوق أخرى تجاه الشاحن أو الطرف                دون مسـاس   -٢ 
ــناقل، إذا مــا ظلــت البضــاعة غــير مســلَّمة، أن يــتخذ، عــلى      ــيه، يجــوز لل المســيطر أو المرســل إل

د تقتضــيه الظــروف في حــدود  مســؤولية ونفقــة الشــخص الــذي لـــه الحــق في البضــاعة، مــا ق ــ  
 :المعقول من إجراءات بشأن البضاعة، بما في ذلك

 خزن البضاعة في أي مكان مناسب؛ )أ( 

وتفـريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات، أو التصرف فيها بشكل آخر،              )ب( 
 بما في ذلك نقلها إلى مكان آخر أو العمل على إتلافها؛

 وفقـا للأعـراف المتـبعة أو بمقتضى قانون أو لوائح            والعمـل عـلى بـيع البضـاعة        )ج( 
 .المكان الذي توجد فيه البضاعة آنذاك

 إلا  من هذه المادة٢ التي تنص عليها الفقرة    أن يمارس الحقوق   للـناقل  يجـوز    لا -٣ 
 من هذه   ٢ إخطـارا معقولا بالتدابير التي يعتزم اتخاذها بمقتضى الفقرة           بعـد أن يكـون قـد وجـه        

إبلاغه بوصول يجب ذكـر في تفاصـيل العقد أنه هو الشخص الذي          ي الشـخص الـذي      إلى المـادة 
 إن كان ،التالين وإلى أحـد الأشـخاص     ، إن وجـد ذلـك الشـخص،       البضـاعة إلى مكـان المقصـد      

 . أو الشاحنالمسيطرالمرسل إليه أو الطرف : المبين بالترتيب ،معروفا لدى الناقل
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 على وجبمن هذه المادة،   ) ج (٢قرة الفرعية    البضاعة بمقتضى الف   بيعـت  إذا -٤ 
 الحق في البضاعة، رهنا باقتطاع أي       لـه بعائدات البيع لمصلحة الشخص الذي       يحتفظالـناقل أن    
 . يتكبدها الناقل وأي مبالغ أخرى مستحقة للناقل فيما يتعلق بنقل تلك البضاعةتكاليف

أثناء الوقت  أو تلف  هلاكعمـا يحدث للبضاعة من  مسـؤولا  الـناقل  يكـون   لا -٥ 
 يثبت المُطالِب أن ذلك الهلاك أو التلف لمبمقتضـى هـذه المـادة ما    غـير مسـلّمة    الـذي تـبقى فـيه    

 اتخاذه في الظروف القائمة من خطوات للحفاظ        يعقَلقـد نجـم عـن عـدم اتخـاذ الـناقل مـا كان                
، بأن عدم  أو كـان يجـدر بـه أن يكـون عـلى عـلم          عـلم، عـلى البضـاعة، وأن الـناقل كـان عـلى            
 . أو تلفهاالبضاعةاتخاذ تلك الخطوات سيؤدي إلى هلاك 

  
   الاحتفاظ بالبضاعة ‐٥١ المادة

 للطــرف المــنفّذ مــن حــق في  أو في هــذه الاتفاقــية مــا يمــس بمــا قــد يكــون للــناقل  لــيس 
 . المبالغ المستحقة لهلسدادضمانا  المنطبق،  بمقتضى عقد النقل أو القانون،الاحتفاظ بالبضاعة

  
   الطرف المسيطرحقوق  -١٠ الفصل
   ونطاقهالسيطرة ممارسة حق  ‐٥٢ المادة

 هذا الحق مقصور  و . السـيطرة سـوى الطـرف المسـيطر        حـق لا يجـوز أن يمـارس        -١ 
 :على ما يلي

عقد تغييرا لشروط    توجـيه أو تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل           في الحـق  )أ( 
 النقل؛

ر، أو في أي مكان على المسار       البضـاعة في ميـناء توقـف مقر        تسـلُّم    في والحـق  )ب( 
  النقل الداخلي؛حالةفي 

 الاستعاضـة عن المرسل إليه بأي شخص آخر، بمن في ذلك الطرف          في والحـق  )ج( 
 .المسيطر

 المادة تنص عليه الناقل، حسبما طـوال مـدة التزام    قائمـا    السـيطرة  حـق    يكـون  -٢ 
 .، وينقضي بانقضاء تلك المدة١٢
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   هوية الطرف المسيطر وإحالة حق السيطرة ‐٥٣ المادة
 إصـدار مسـتند نقـل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل       عـدم  حـال    في -١ 
 :للتداول

، عــند إبــرام عقــد  الشــاحنيعــين هــو الطــرف المســيطر مــا لم الشــاحن يكــون )أ( 
إليه لَالنقل، المرسيكون ل آخر ا المستندي أو شخص أو الشاحنالمسيطر؛الطرف  

وتصــبح .  المســيطر أن يحــيل حــق الســيطرة إلى شــخص آخــر   للطــرف يحــقو )ب( 
 بالـناقل عـندما يبلغه المحيل بتلك الإحالة، ويصبح المحال إليه   يـتعلق الإحالـة نـافذة المفعـول فـيما        

 المسيطر؛هو الطرف 

 حق ستهممارعند  أن يثبت هويته على نحو واف  الطـرف المسيطر     ويجـب عـلى    )ج( 
 .السيطرة

 تسليمه من     يشير إلى أنه يجب      مستند نقل غير قابل للتداول     إصدار   حال   في -٢ 
 :أجل تسلّم البضاعة     

 أن يحــيل حــق الســيطرة إلى لـــه ويجــوز ، هــو الطــرف المســيطرالشــاحن يكــون )أ( 
 حال وفي   . الـنقل بإحالة المستند إلى ذلك الشخص دون تظهير         مسـتند المرسـل إلـيه المسـمى في        

 إحالة تصبح النسخ الأصلية لكي تحال كللمستند من اإصـدار أكـثر مـن نسخة أصلية واحدة      
 حق السيطرة نافذة المفعول؛

 عـلى الطـرف المسـيطر أن يـبرز المستند          يجـب  حـق السـيطرة،      ممارسـة  أجـل    مـن  )ب( 
 يجب المستند،   منوفي حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة         . على نحو واف  يثبـت هويـته     و

 . ممارسة حق السيطرةتإبراز جميع النسخ الأصلية وإلا تعذّر

 : مستند نقل قابل للتداولإصدار حال في -٣ 

 المســتند، أو حائــز جمــيع النســخ الأصــلية مــن ذلــك المســتند إذا    حائــز يكــون )أ( 
  واحدة، هو الطرف المسيطر؛أصليةأُصدر أكثر من نسخة 

حالـة مسـتند الـنقل القابل للتداول إلى     أن يحـيل حـق السـيطرة بإ        لـلحائز  يجـوز  )ب( 
ذلــك مــن وفي حــال إصــدار أكــثر مــن نســخة أصــلية واحــدة . ٥٩ لــلمادةشــخص آخــر وفقــا 

لكي تكون إحالة حق السيطرة نافذة        إلى ذلـك الشـخص      النسـخ الأصـلية    تحـال كـل   المسـتند،   
 المفعول؛
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تند النقل  على الحائز أن يبرز للناقل مس     يجب حق السيطرة،    ممارسـة  أجـل    مـن  )ج( 
) أ (١١ كان الحائز واحدا من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية            وإذاالقـابل للـتداول،     

وفي حـال إصـدار أكـثر مــن    . يثبـت هويـته عـلى نحــو واف    علــيه أن فيجـب ، ١ المـادة مـن  ‘ ١‘
 ممارسة حق ت إبـراز جمـيع النسخ الأصلية وإلا تعذّر        يجـب لمسـتند،   مـن ا   واحـدة نسـخة أصـلية     

 .سيطرةال

 : سجل نقل إلكتروني قابل للتداول          إصدار   حال   في -٤ 

  هو الطرف المسيطر؛      الحائز   يكون  )أ ( 

ــلحائز يجــوز )ب(  ــنقل     ل ــة ســجل ال  أن يحــيل حــق الســيطرة إلى شــخص آخــر بإحال
 ؛٩المادة  من ١الفقرة  وفقا للإجراءات المشار إليها في للتداولالإلكتروني القابل 

 على الحائز أن يثبت، وفقا للإجراءات   يجبالسيطرة،   حـق    ممارسـة  أجـل    مـن  )ج( 
 .، أنه هو الحائز٩ المادة من ١الفقرة المشار إليها في 

  
   تنفيذ الناقل للتعليمات ‐٥٤ المادة

  في  المشار إليها      التعليمات    من هذه المادة، ينفّذ الناقل        ٣ و٢ بالفقرتين   رهنا  -١ 
  : إذا  ٥٢المادة  

  أصدر تلك التعليمات أن يمارس حق السيطرة؛ للشخص الذييحق كان )أ( 

 التعليمات حسب شروطها ممكنا في حدود المعقول عندما تصل          تنفـيذ  وكـان  )ب( 
 إلى الناقل؛

 بما فيها ممارساته المعتادة، الناقل مـع عمليات     تتضـارب  التعلـيمات لا     وكانـت  )ج( 
 .الخاصة بالتسليم

مــن الــناقل  الــناقل مــا قــد يتكــبده   المســيطر إلى الطــرفدر يــحــال، أي عــلى -٢ 
  للحرص  عمـا قـد يتكـبده من خسارة أو ضرر نتيجة            الـناقلَ  يعـوض و،   معقولـة  نفقـات إضـافية   

 المـادة، بمـا في ذلـك التعويضـات الـتي قـد يصـبح الناقل                 هـذه تنفـيذ أي تعلـيمات بمقتضـى        عـلى   
 .المنقولة الأخرىئع  هلاك أو تلف للبضاحدوثمسؤولا عن دفعها في حال 

 أن يحصل من الطرف المسيطر على ضمانة تغطي مقدار ما يتوقع             للـناقل  يحـق  -٣ 
تنفــيذ أي خسـارة أو ضــرر نتـيجة ل   إضــافية أو نفقـات  نشـوءه مــن  ، في حـدود المعقــول، الـناقل 
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 أن يـرفض تنفـيذ التعلـيمات في حـال عـدم تقديم      للـناقل ويجـوز   . تعلـيمات بمقتضـى هـذه المـادة       
 .تلك الضمانة

 نتيجة  أو تأخر تسليمها  هـا  أو تلف   البضـاعة   الـناقل عـن هـلاك      وليةمسـؤ  تكـون  -٤ 
 مــن هــذه المــادة  ١بمقتضــى الفقــرة بواجــبه  لتعلــيمات الطــرف المســيطر بمــا يخــلّ  امتــثالهعــدم ل

  دفعــه الــناقليجــب عــلى، ويكــون مــبلغ الــتعويض الــذي  ٢٤ إلى ١٨ لأحكــام المــواد خاضــعة
 .٦٣ إلى ٦١ المواد لأحكامخاضعا 

  
   اعتبار البضاعة مسلَّمة ‐٥٥ المادة

  مسلَّمة   ٥٤ من المادة    ١ التي تسلَّم عملا بتعليمات صادرة وفقا للفقرة                    البضاعة   تعتبر 
 .التسليم   المتعلقة بذلك    ٩في مكان المقصد، وتنطبق على تلك البضاعة أحكام الفصل                   

  
   إدخال تغييرات على عقد النقل ‐٥٦ لمادةا

 مع الناقل على    يتفقص الوحيد الذي يجوز لـه أن        المسـيطر هـو الشخ     الطـرف  -١ 
) ج(و) ب (١ الفرعيتين   الفقرتينتلـك المشـار إليها في       غـير   إدخـال تغـييرات عـلى عقـد الـنقل           

 .٥٢من المادة 

 فـيها التغييرات المشار إليها في  بمـا  عـلى عقـد الـنقل،    المُدخلـة تغـييرات  التذكـر    -٢ 
 أو في مستند  مسـتند نقـل قـابل للـتداول     في،  ٥٢ادة  مـن الم ـ  ) ج(و) ب (١الفقـرتين الفرعيـتين     

أو  للتداول، أو تـدرج في سـجل نقـل إلكتروني قابل    نقـل غـير قـابل للـتداول يشـترط تسـليمه،         
  إلكتروني غير قابل للتداولنقـل  في سـجل    تـدرج  في مسـتند نقـل غـير قـابل للـتداول أو              تذكـر 

إدراجهــا عــلى هــذا لتغــييرات أو  ذكــر تلــك اوفي حــال . المســيطر ذلــكعــندما يطلــب الطــرف
 .٤٠ التوقيع عليها وفقا للمادة النحو، يجب

  
   مستندات إضافيةأو تزويد الناقل بمعلومات أو تعليمات  ‐٥٧ المادة

يوفّـر الطـرف المسـيطر في الوقـت المناسـب، بـناء على طلب الناقل أو الطرف             -١ 
باته بمقتضـى عقـد النقل من معلومات أو         المـنفذ، مـا قـد يعقـل أن يحـتاج إلـيه الـناقل لأداء واج ـ                

تعلــيمات أو مســتندات تــتعلق بالبضــاعة ولم يوفّــرها الشــاحن بعــد وليســت مــتاحة للــناقل في    
 .حدود المعقول من مصدر آخر
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ــدد مكــان الطــرف          -٢  ــول، أن يح ــد معق ــد بــذل جه ــناقل، بع ــلى ال ــذّر ع إذا تع
بمعلومــات أو تعلــيمات أو مســتندات المســيطر، أو تعــذّر عــلى الطــرف المســيطر تــزويد الــناقل   

وإذا تعذّر على . وافـية، وجـب على الشاحن تقديم تلك المعلومات أو التعليمات أو المستندات           
الـناقل، بعـد بـذل جهـد معقـول، تحديـد مكـان الشاحن، وجب على الشاحن المستندي تقديم                    

 .تلك المعلومات أو التعليمات أو المستندات
  

  لاتفاق التغيير با ‐٥٨ المادة
من المادة  ) ج(و) ب (١ عقـد الـنقل أن يغـيرا مفعـول الفقرتين الفرعيتين             لطـرفي  يجـوز  

 حقويجوز للطرفين أيضا أن يحدا من إمكانية إحالة . ٥٤ والمادة ٥٢مـن المادة    ٢ والفقـرة  ٥٢
 . أو أن يستبعداها٥٣من المادة ) ب (١السيطرة المشار إليها في الفقرة الفرعية 

  
   إحالة الحقوق-١١الفصل 

 
   في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول‐٥٩المادة 

  أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
في حـال إصـدار مسـتند نقل قابل للتداول، يجوز للحائز أن يحيل الحقوق التي                 -١ 

 :يتضمنها المستند بأن يحيله إلى شخص آخر

خر وإما على بياض، إذا مظهـرا حسـب الأصـول، إمـا إلى ذلـك الشـخص الآ              )أ( 
 كان مستندا لأمر، أو

 مسـتندا لحاملـه أو مسـتندا مظهـرا عـلى بياض؛ أو           ‘ ١‘: دون تظهـير، إذا كـان      )ب( 
ــز الأول والشــخص        ‘٢‘ ــين الحائ ــة ب ــت الإحال ــر شــخص مســمى، وكان  مســتندا صــادرا لأم

 .المسمى

ن يحــيل في حــال إصــدار ســجل نقــل إلكــتروني قــابل للــتداول، يجــوز لحائــزه أ  -٢ 
الحقــوق الــتي يتضــمنها، ســواء أكــان صــادرا لأمــر حاملــه أم لأمــر شــخص مســمى، بــأن يحــيل 

 .٩ من المادة ١السجل وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 
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    مسؤولية الحائز‐٦٠المادة 
، لا يـتحمل أي حائـز لـيس هـو الشـاحن ولا يمــارس      ٥٧دون مسـاس بالمـادة    -١ 

 .لنقل أي مسؤولية بمقتضى عقد النقل رد كونه حائزاأي حق بمقتضى عقد ا

يـتحمل الحائـز الـذي لـيس هـو الشاحن، والذي يمارس أي حق بمقتضى عقد                 -٢ 
الــنقل، أي مســؤوليات مفروضــة علــيه بمقتضــى عقــد الــنقل، عــندما تكــون تلــك المســؤوليات   

بل للـتداول أو يمكن  مدرجـة في مسـتند الـنقل القـابل للـتداول أو سـجل الـنقل الإلكـتروني القـا          
 .التأكّد منها بالرجوع إلى ذلك المستند أو السجل

، لا يكـون الحائـز الذي       ٤٥ مـن هـذا المـادة والمـادة          ٢ و ١لأغـراض الفقـرتين      -٣ 
 :ليس هو الشاحن ممارسا لأي حق بمقتضى عقد النقل رد أنه

قل قابل  ، عـلى الاستعاضـة عـن مستند ن        ١٠يـتفق مـع الـناقل، بمقتضـى المـادة            )أ( 
للـتداول بسـجل نقـل إلكـتروني قـابل للـتداول، أو عـلى الاستعاضـة عـن سـجل نقـل إلكتروني                 

 قابل للتداول بمستند نقل قابل للتداول، أو

 .٥٩يحيل حقوقه بمقتضى المادة        )ب( 
  

  حدود المسؤولية-١٢الفصل 
    حدود المسؤولية‐٦١المادة 

، تكون مسؤولية الناقل عن   ٦٣ادة   من الم  ١ والفقرة   ٦٢رهـنا بأحكـام المادة       -١ 
 وحدة حسابية لكل رزمة أو ٨٧٥محدودة بما مبلغه  الإخـلال بواجـباته بمقتضـى هـذه الاتفاقـية       

 وحـدات حسابية لكل كيلوغرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التي          ٣وحـدة شـحن أخـرى، أو        
ون الشاحن قد أَعلن    هـي موضـوع المطالـبة أو الـنـزاع، أي المـبلغين كـان أكـبر، إلا عـندما يك ـ                   

عـن قـيمة البضـاعة وأُدرج ذلـك في تفاصـيل العقـد، أو عـندما يكون الناقل والشاحن قد اتفقا             
 .على مبلغ أعلى من مقدار حد المسؤولية المنصوص عليه في هذه المادة

عــندما تــنقل البضــاعة في حاويــة أو منصــة نقّالــة أو أداة نقــل مماثلــة تســتعمل    -٢ 
أو فوقهـا، أو في عـربة شـحن طرقـية أو عـربة شـحن بالسـكك الحديدية أو               لتجمـيع البضـاعة،     

فوقهـا، فـإن الـرزم أو وحـدات الشـحن التي عددت في تفاصيل العقد على أنها مرزومة في أداة               
وإذا لم تعدد . الـنقل تلـك أو فوقهـا أو في تلـك العـربة أو فوقهـا تعتـبر رزما أو وحدات شحن               

 .البضاعة الموجودة في أداة النقل تلك أو فوقها وحدة شحن واحدةعلى هذا النحو، اعتبرت 
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تكـون الوحـدة الحسـابية المشار إليها في هذه المادة هي حق السحب الخاص،                 -٣ 
وتحول المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى العملة الوطنية . حسـبما عـرفه صندوق النقد الدولي      
 في تـاريخ صـدور الحكـم القضـائي أو قـرار التحكيم أو في      لأي دولـة وفقـا لقـيمة تلـك العملـة       

وتحسـب قيمة العملة الوطنية لأي دولة متعاقدة هي عضو          . الـتاريخ المـتفق علـيه بـين الطـرفين         
في صـندوق الـنقد الـدولي، مقـابل حـق السـحب الخاص، وفقا لطريقة التقييم المعمول ا لدى              

أما قيمة العملة الوطنية . ا يخص عملياته ومعاملاتهصـندوق الـنقد الـدولي في الـتاريخ المعـني فيم       
لدولـة مـتعاقدة ليسـت عضـوا في صندوق النقد الدولي، مقابل حق السحب الخاص، فتحسب            

 .بطريقة تقررها تلك الدولة
  

   حدود المسؤولية عن الخسارة الناجمة عن التأخر‐٦٢المادة 
 التعويض عن هلاك        ٢٣ا للمادة    ، يحسب وفق  ٦٣ من المادة    ٢رهنا بأحكام الفقرة       

اجم عن التأخر، وتحد المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن التأخر                          نالبضاعة أو تلفها ال    
ولا . بمبلغ يعادل الضعفين ونصف الضعف من أجرة النقل الواجب دفعها عن البضاعة المتأخرة                       

 الحد   ٦١ من المادة     ١لمادة والفقرة     يجوز أن يتجاوز إجمالي المبلغ الواجب دفعه بمقتضى هذه ا                   
   . في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المعنية         ٦١ من المادة    ١الذي يرسى بمقتضى الفقرة         

  فقدان الانتفاع بالحد من المسؤولية  ‐٦٣المادة 
 أن ١٩لا يحـق للـناقل ولا لأي شـخص مـن الأشخاص المشار إليهم في المادة               -١ 

، أو حسبما ينص عليه عقد النقل، إذا       ٦١ة حسبما تنص عليه المادة      ينـتفع بـالحد مـن المسؤولي     
أثبـت المطالِـب أن الخسـارة الـناجمة عـن إخـلال الـناقل بواجبه بمقتضى هذه الاتفاقية تعزى إلى                  
فعــل أو إغفــال شخصــي مــن جانــب الشــخص المطالِــب بحــق في الحــد مــن المســؤولية ارتكــب   

ار وعن علم بأن ذلك الفعل أو الإغفال يحتمل أن          بقصـد إحـداث تلـك الخسـارة أو عن استهت          
 .يسبب تلك الخسارة

 أن ١٩لا يحــق للــناقل ولا لأي شــخص مــن الأشــخاص المذكوريــن في المــادة  -٢ 
 إذا أثبت المطالِب أن التأخر في التسليم ٦٢ينـتفع بـالحد من المسؤولية حسبما تنص عليه المادة     
الشخص المطالب بحق في الحد من المسؤولية قـد نجـم عـن فعـل أو إغفـال شخصـي مـن جانب               

ارتكـب بقصـد إحـداث تلـك الخسـارة مـن جـراء الـتأخر أو عـن اسـتهتار وعن علم بأن ذلك                         
 .الفعل أو الإغفال يحتمل أن يسبب تلك الخسارة
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   الوقت المتاح لرفع الدعوى-١٣الفصل 
    الفترة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى‐٦٤المادة 

إجــراءات قضــائية أو تحكيمــية فــيما يــتعلق بالمطالــبات أو       وز أن تقــام لا يجــ -١ 
الـنـزاعات الـناجمة عـن الإخـلال بواجـب مـن الواجـبات المنصـوص عليها في هذه الاتفاقية بعد           

 .انقضاء فترة قدرها سنتان

 مـن هـذه المــادة في الـيوم الـذي سـلّم فــيه      ١تـبدأ الفـترة المشـار إلــيها في الفقـرة      -٢ 
بضاعة أو، في الحالات التي لم تسلَّم فيها البضاعة أو لم يسلَّم سوى جـزء منها، في آخر           الـناقل ال  

 .ولا يحتسب ضمن هذه الفترة اليوم الـذي تبـدأ فيه. يوم كـان ينبغي أن تسلّم فيه البضاعة

 مــن هــذه المــادة، يجــوز ١بصــرف الــنظر عــن انقضــاء الفــترة المبيــنة في الفقــرة  -٣ 
ــبة     لأحــد الطــرفين ــته عــلى ســبيل الدفــاع أو بغــرض المقاصــة مقــابل مطال  أن يســتند إلى مطالب

 .يتمسك ا الطرف الآخر
  

    تمديد الوقت المتاح لرفع الدعوى‐٦٥المادة 
 للتعليق أو القطع، ولكن يجوز للشخص ٦٤المنصوص عليها في المادة     لا تخضـع الفـترة     

رة في أي وقــت أثــناء ســريانها بتوجــيه إعــلان إلى الــذي تقــدم تجاهــه مطالــبة أن يمــدد تلــك الفــت
 .ويجوز تمديد هذه الفترة مجددا بإعلان آخر أو إعلانات أخرى. المطالِب

  
    دعوى التعويض‐٦٦المادة 

أن يرفع دعوى تعويض بعد انقضاء الفترة        يجـوز للشـخص الـذي تلقـى عليه المسؤولية          
 :ى التعويض في غضون أبعد الأجلين التاليين، إذا رفعت دعو٦٤في المادة  المنصوص عليها

الوقـت الـذي يسـمح بـه القـانون المنطـبق في الولايـة القضـائية الـتي تـرفع فـيها             )أ( 
 الدعوى؛ أو

تسـعين يومـا، تـبدأ مـن اليوم الذي يكون فيه رافع دعوى التعويض قد سوى                  )ب( 
 .يه، أيهما كان أسبقالمطالبة أو أُبلغ بالإجراءات المتعلقة بالدعوى المرفوعة عل
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    رفع الدعاوى على الشخص الذي تحدد هويته بأنه هو الناقل‐٦٧المادة 
هويته  يجـوز رفـع دعـوى عـلى مسـتأجر السـفينة عاريـة أو عـلى الشخص الذي تحدد            

في المادة  ، بعـد انقضاء الفترة المنصوص عليها   ٣٩ مـن المـادة      ٢بأنـه هـو الـناقل بمقتضـى الفقـرة           
 : رفعت الدعوى في غضون أبعد الأجلين التاليين إذا٦٤

الوقـت الـذي يسـمح بـه القـانون المنطـبق في الولايـة القضـائية الـتي تـرفَع فـيها             )أ( 
 الدعوى؛ أو

تسـعين يومـا، تـبدأ من اليوم الذي تحدد فيه هوية الناقل أو يدحض فيه المالك                   )ب( 
 .٣٩ من المادة ٢ه هو الناقل بمقتضى الفقرة المسجل أو مستأجر السفينة عارية افتراض كون

  
   الولاية القضائية-١٤الفصل 

    رفع الدعاوى على الناقل‐٦٨المادة 
إذا لم يتضـمن عقـد الـنقل اتفاقـا بشـأن اختـيار حصري للمحكمة يمتثل لأحكام المادة          

 : على الناقل، حق للمدعي أن يرفع دعوى قضائية بمقتضى هذه الاتفاقية٧٤ أو المادة ٦٩

 :أمام محكمة مختصة يقع ضمن نطاق ولايتها أحد الأماكن التالية )أ( 

 مقر الناقل؛ أو     ‘١‘ 

 مكان التسلّم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو              ‘٢‘ 

 مكان التسليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو              ‘٣‘ 

الميناء الذي تفرغ الميـناء الـذي تحمـل فـيه البضـاعة عـلى السفينة في البداية، أو          ‘٤‘ 
 فيه البضاعة من السفينة في النهاية؛ أو

في محكمـة مختصـة أو محـاكم يعيـنها اتفـاق مـبرم بـين الشـاحن والـناقل لغرض                      )ب( 
 .البت في ما قد ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية من مطالبات تجاه الناقل

  
    اتفاقات اختيار المحكمة‐٦٩المادة 

 حصــرية ٦٨مــن المــادة ) ب(ة المخــتارة وفقــا للفقــرة لا تكــون ولايــة المحكمــ -١ 
فـيما يـتعلق بالـنـزاعات بـين طـرفي العقـد إلا إذا اتفـق الطـرفان عـلى ذلك وكان الاتفاق الذي                   

 :يسبِغ الولاية



 

 118 
 

 A/CN.9/645

 واردا في عقــد كمــي يبــين بوضــوح اسمــي الطــرفين وعنوانــيهما، ويكــون إمــا   )أ( 
يتضـمن بيانا جليا بأن هناك اتفاقا على        ‘ ٢‘جـرى الـتفاوض علـيه بصـورة مـنفردة، وإمـا             ‘ ١‘

 اختيار حصري للمحكمة ويحدد أبواب العقد الكمي التي تتضمن ذلك الاتفاق؛

ويســمي بوضــوح محــاكم دولــة مــتعاقدة أو محكمــة معيــنة واحــدة أو أكــثر في   )ب( 
 .دولة متعاقدة

الاختيار لا يكـون الشـخص الـذي لـيس طـرفا في العقـد الكمي ملزما باتفاق                  -٢ 
 : من هذه المادة إلا إذا١الحصري للمحكمة المبرم وفقا للفقرة 

 ؛٦٨من المادة ) أ(كانت المحكمة واقعة في أحد الأماكن المسماة في الفقرة  )أ( 

 وكان ذلك الاتفاق واردا في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني؛ )ب( 

ة وافـية بالمحكمـة التي ترفَع       وأُبلـغ ذلـك الشـخص في الوقـت المناسـب وبصـور             )ج( 
 فيها الدعوى وبأن ولاية تلك المحكمة حصرية؛

وكــان قــانون المحكمــة المخــتارة يعــترف بجــواز إلــزام ذلــك الشــخص باتفــاق      )د( 
 .الاختيار الحصري للمحكمة

  
    رفع الدعاوى على الطرف المنفّذ البحري‐٧٠المادة 

ــرفع دعــوى قضــائية بمقتضــى      ــلمدعي أن ي ــنفّذ   يحــق ل ــية عــلى الطــرف الم هــذه الاتفاق
 :البحري أمام محكمة مختصة يقع ضمن نطاق ولايتها أحد المكانين التاليين

  أو؛مقر الطرف المنفّذ البحري )أ( 

 البضاعة، أو الميناء الذي يسلّم      البحريالميـناء الـذي يتسـلَّم فـيه الطرف المنفّذ            )ب( 
يـناء الـذي يقوم فيه الطرف المنفّذ البحري بأنشطته   فـيه الطـرف المـنفّذ الـبحري البضـاعة، أو الم       

 .فيما يتعلق بالبضاعة
  

    عدم وجود أسس إضافية للولاية القضائية‐٧١المادة 
، لا يجــوز رفــع أي دعــوى قضــائية بمقتضــى هــذه      ٧٤ و٧٣رهــنا بأحكــام المــادتين    

  ٦٨ة بمقتضـى المادة  الاتفاقـية عـلى الـناقل أو الطـرف المـنفّذ الـبحري أمـام محكمـة ليسـت معيـن           
 .٧٠أو المادة 

  



 

119  
 

A/CN.9/645  

    الحجز والتدابير المؤقتة أو الوقائية‐٧٢المادة 
بالولاية القضائية فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة أو الوقائية،        ما يمس   هذه الاتفاقية   لـيس في     

ي ولاية ولـيس لأي محكمـة في الدولـة الـتي يتخذ فيها التدبير المؤقت أو الوقائ             . بمـا فـيها الحجـز     
 :للبت في الدعوى بناء على مقوماا ما لم

 تستوف مقتضيات هذا الفصل؛ أو )أ( 

 .تنص على ذلك اتفاقية دولية سارية في تلك الدولة )ب( 
  

    ضم الدعاوى ونقلها‐٧٣المادة 
باسـتثناء الحالـة الـتي يوجد فيها اتفاق على اختيار حصري للمحكمة ويكون               -١ 

 إذا رفعــت عــلى الــناقل والطــرف المــنفّذ ٧٤ أو المــادة ٦٩بمقتضــى المــادة  ملــزماذلــك الاتفــاق 
الـبحري كلـيهما دعـوى واحـدة ناشـئة عـن حدث وحيد، لا يجوز رفع تلك الدعوى إلا أمام                      

وفي حـال عـدم وجود محكمة من هذا القبيل، يجوز      . ٧٠ و ٦٨محكمـة معيـنة بمقتضـى المـادتين         
، إن كانت ٧٠من المادة ) ب( معيـنة بمقتضـى الفقـرة الفرعية    رفـع تلـك الدعـوى أمـام محكمـة       

 .هناك محكمة من هذا القبيل

باسـتثناء الحالـة الـتي يوجد فيها اتفاق على اختيار حصري للمحكمة ويكون               -٢ 
، يجــب عـلى الــناقل أو الطـرف المــنفّذ الــبحري   ٧٤ أو المـادة  ٦٩بمقتضـى المــادة   الاتفـاق ملــزما 

مس فـيها إعلانـا بعـدم المسـؤولية أو أي إجـراء آخـر مـن شأنه أن يحرم            الـذي يـرفع دعـوى يلـت       
 أن يسحب تلك الدعوى،     ٧٠ أو المادة    ٦٨شخصـا من حقه في اختيار المحكمة بمقتضى المادة          

 أو المادة ٦٨بـناء عـلى طلـب المدعى عليه، حالما يختار المدعى عليه محكمة معينة بمقتضى المادة                
 .ث يجوز استهلال الدعوى مجددا، أيهما انطبقت، حي٧٠
  

   الاتفاق بعد نشوء النـزاع، وولاية المحكمة‐٧٤المادة 
  في حال مثول المدعى عليه أمامها

بعـد نشـوء الـنـزاع، يجـوز لطـرفي الـنـزاع أن يـتفقا على تسويته في أي محكمة                -١ 
 .مختصة

ا دون أن يطعن في     ولاية إذا مثَل المدعى عليه أمامه      تكـون للمحكمة المختصة    -۲ 
 .اختصاصها وفقا لقواعد تلك المحكمة
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    الاعتراف والإنفاذ‐٧٥المادة 
يجب الاعتراف بالقرار الذي تصدره المحكمة التي لها ولاية بمقتضى هذه                       -١ 

الاتفاقية وإنفاذه في دولة متعاقدة أخرى وفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة عندما تكون كلتا                             
 .٧٦درتا إعلانا وفقا للمادة          الدولتين قد أص     

 :يجوز للمحكمة أن ترفض منح الاعتراف والإنفاذ -۲ 

 استنادا إلى أسباب رفض الاعتراف والإنفاذ المتاحة بمقتضى قانونها؛ أو )أ( 

إذا كانـت الدعـوى الـتي صـدر بشـأنها القـرار عرضـةً تخضع للسحب بمقتضى             )ب( 
الـتي أصـدرت القـرار طبقت القواعد المتعلقة باتفاقات     لـو أن المحكمـة      ٧٣ مـن المـادة      ۲الفقـرة   

 .الاختيار الحصري للمحكمة المعمول ا في الدولة التي يلتمس فيها الاعتراف والإنفاذ

ــنظمة تكــامل اقتصــادي إقليمــية       -٣  لا يمــس هــذا الفصــل بانطــباق قواعــد أي م
 وإنفاذهــا فــيما بــين الــدول  تكــون طــرفا في هــذه الاتفاقــية، فــيما يــتعلق بالاعــتراف بالأحكــام  

 .الأعضاء في تلك المنظمة، سواء اعتمدت تلك القواعد قبل هذه الاتفاقية أم بعدها
  

  ١٤  انطباق الفصل ‐٧٦المادة 
، أنها  ٩٣وفقا للمادة   سـوى الـدول المـتعاقدة الـتي تعلـن،            الفصـل  أحكـام هـذا      تلـزم لا   

 .ستكون ملزمة ا
  

   التحكيم-١٥الفصل 
   اتفاقات التحكيم ‐٧٧ المادة

 الفصل، يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يحال إلى التحكيم    هـذا رهـنا بأحكـام      -١ 
 . بنقل البضائع بمقتضى هذه الاتفاقيةيتعلقأي نزاع قد ينشأ فيما 

، وفقـا لما يختاره الشخص الذي يتمسك بمطالبة تجاه          التحكـيم تقـام إجـراءات      -۲ 
 :الناقل، في

  لذلك الغرض في اتفاق التحكيم؛ أويحدد مكانأي  )أ( 

 : التالية أي من الأماكنفيهاأي مكان آخر في دولة يوجد  )ب( 

 مقر الناقل؛ أو ‘١‘ 
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 مكان التسلَّم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو              ‘٢‘ 

 مكان التسليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو              ‘٣‘ 

لسـفينة في البداية أو الميناء الذي تفرغ  الميـناء الـذي تحمـل فـيه البضـاعة عـلى ا             ‘٤‘ 
 .فيه البضاعة من السفينة في النهاية

 النـزاعات بين طرفي الاتفاق     في ملزِمامكـان التحكـيم في الاتفاق       تعـيين   يكـون    -٣ 
 :إما بوضوح اسمي الطرفين وعنوانيهما ويكون كمي يبينإذا كان واردا في عقد 

 نفردة؛ وإمابصورة م بشأنه التفاوض جرى )أ( 

الكمي   العقدويحدد أبواب بـيانا جلـيا يفـيد بـأن هـناك اتفاق تحكيم           يتضـمن  )ب( 
 .المحتوية على اتفاق التحكيم

 من هذه المادة، لا يكون ٣عـندما يكـون اتفـاق التحكـيم قـد أُبرم وفقا للفقرة          -٤ 
 : ذلك الاتفاق إلا إذافيالمُعين  ملزما بمكان التحكيم الكميعقد ال طرفا في ليسالشخص الذي 

في الاتفاق واقعا في أحد الأماكن المشار إليها في         المُعين  كـان مكـان التحكـيم        )أ( 
 ؛ المادة هذهمن) ب( ٢ الفرعيةالفقرة 

 ؛لكترونيالإنقل النقل أو سجل الكان الاتفاق واردا في مستند و )ب( 

الوقت المناسب   وفي   إخطـار واف  ما  الشـخص الـذي سـيكون ملـز       ووجـه إلى     )ج( 
 بمكان التحكيم؛

ــان القــانون و )د(  ــبق يســمح ك ــز     المنط ــك الشــخص مل ــأن يكــون ذل ما باتفــاق  ب
 .التحكيم

 من هذه المادة جزءا من كل بند تحكيم ٤ و٣ و ۲ و ١تعتـبر أحكـام الفقرات       -٥ 
 . تضارب معهامتى، ويكون أي شرط في ذلك البند أو الاتفاق باطلا تحكيمأو اتفاق 

  
   اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم ‐٧٨ المادة

 نقل في عقدوارد لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يمس بوجوب إنفاذ اتفاق تحكيم              -١ 
 : أو أحكام هذه الاتفاقية بسببهذه الاتفاقيةفي سياق النقل الملاحي غير المنتظم تنطبق عليه 

 ؛ أو  ٧انطباق المادة    )أ ( 
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وعـا لهـذه الاتفاقـية في عقد نقل لا يكون لولا ذلك خاضعا        إدراج الطـرفين ط    )ب( 
 .لهذه الاتفاقية

 مـن هذه المادة، يكون اتفاق التحكيم الوارد في     ١بصـرف الـنظر عـن الفقـرة          -۲ 
 خاضعا ٧مسـتند نقـل أو سـجل نقـل إلكـتروني تنطبق عليه هذه الاتفاقية بسبب انطباق المادة       

 :  ذاكلهذا الفصل ما لم يكن اتفاق التحكيم

 عقدأو   استئجارمشارطة  يتضـمن بالإحالة شروط اتفاق التحكيم الواردة في          )أ( 
 ؛٦ بسبب انطباق المادة آخر مستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية

 ويشير تحديدا إلى بند التحكيم؛ )ب( 

 .ويبين هوية الطرفين وتاريخ مشارطة الاستئجار أو العقد الآخر )ج( 
  

   التحكيم بعد نشوء النـزاعالاتفاق على  ‐٧٩المادة 
بعـد نشـوء نـزاع مـا، يجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا على تسويته عن طريق التحكيم في                    

 .١٤أي مكان، بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل والفصل 
  

  ١٥ الفصل  انطباق ‐٨٠المادة 
، أنها     ٩٣وفقا للمادة      سوى الدول المتعاقدة التي تعلن،            أحكام هذا الفصل       م تلزِلا  

 .ستكون ملزمة ا    
  

  صحة الأحكام التعاقدية  -١٦الفصل 
    أحكام عامة‐٨١المادة 

مــا لم يــنص عــلى خــلاف ذلــك في هــذه الاتفاقــية، يكــون أي شــرط في عقــد  -١ 
 :النقل باطلا متى كان

يسـتبعد واجــبات الـناقل أو الطــرف المـنفّذ الــبحري المنصـوص علــيها في هــذه      )أ( 
 لاتفاقية أو يحد منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو ا

يسـتبعد مسـؤولية الـناقل أو الطـرف المـنفّذ الـبحري عن الإخلال بواجب من         )ب( 
 الواجبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو يحد منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو 



 

123  
 

A/CN.9/645  

ناقل أو شــخص مشــار إلــيه في يحــيل تعويــض الــتأمين عــلى البضــاعة لصــالح الــ )ج( 
 .١٩المادة 

مــا لم يــنص عــلى خــلاف ذلــك في هــذه الاتفاقــية، يكــون أي شــرط في عقــد  -۲ 
 :النقل باطلا متى كان

ــز أو     )أ(  ــيه أو الطــرف المســيطر أو الحائ يســتبعد واجــبات الشــاحن أو المرســل إل
منها، بصورة مباشرة أو الشـاحن المسـتندي المنصـوص علـيها في هـذه الاتفاقـية أو يحد أو يزيد          

 غير مباشرة؛ أو

يســتبعد مســؤولية الشــاحن أو المرســل إلــيه أو الطــرف المســيطر أو الحائــز أو     )ب( 
الشـاحن المسـتندي عـن الإخـلال بـأي من واجباته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو يحد أو            

 .يزيد منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة
  

  بشأن العقود الكميةقواعد خاصة : ٨٢المادة 
، وفـيما بـين الـناقل والشاحن، يجوز أن       ٨١بصـرف الـنظر عـن أحكـام المـادة            -١ 

يـنص العقـد الكمـي الـذي تنطـبق عليه هذه الاتفاقية على حقوق وواجبات ومسؤوليات أكثر       
 .أو أقل من تلك المفروضة في هذه الاتفاقية

 مـن هذه المادة ملزما إلا  ١لا يكـون أي خـروج عـن الاتفاقـية عمـلاً بالفقـرة          -٢ 
 :عندما

 يتضمن العقد الكمي بيانا جليا بأنه يخرج عن هذه الاتفاقية؛ )أ( 

‘ ٢‘قـد جـرى الـتفاوض عليه بصورة منفردة؛ أو      ‘ ١‘ويكـون العقـد الكمـي        )ب( 
 يحدد بصورة جلية أبواب العقد الكمي التي تتضمن خروجا عن الاتفاقية؛

بـرام عقـد نقـل بِـناءً عـلى شـروط وأحكام تمتثل لهذه       وتـتاح للشـاحن فرصـة إ     )ج( 
 الاتفاقية دون أي خروج بمقتضى هذه المادة، ويوجه إليه إخطار ذه الفرصة؛

‘ ٢‘مدرجا بالإحالة من مستند آخر أو       ‘ ١‘ولا يكـون الخـروج عـن الاتفاقية          )د( 
 .مدرجا في عقد إذعان غير خاضع للتفاوض

والخدمـات العلـني الخـاص بالـناقل أو مسـتند الــنقل أو      لا يمـثل جـدول الأسـعار     -٣ 
 من هذه المادة،  ١سـجل الـنقل الإلكـتروني، أو أي مسـتند مشـابه، عقـدا كمـيا بمقتضـى الفقـرة                     

 .ولكن يجوز أن يدرِج العقد الكمي أحكام تلك المستندات بالإحالة بصفتها من شروط العقد
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قوق والواجبات المنصوص عليها  مـن هـذه المـادة عـلى الح    ١لا تنطـبق الفقـرة       -٤ 
 أو عـــلى المســـؤولية ٣٣ و٣٠ وفي المـــادتين ١٥مـــن المـــادة ) ب(و) أ(في الفقـــرتين الفرعيـــتين 

 من هذه المادة على أي مسؤولية ناشئة عن ١الناشـئة عـن الإخـلال ـا، كمـا لا تنطبق الفقرة       
 .٦٣فعل أو إغفال مشار إليه في المادة 

 مــن هــذه المــادة، انطبقــت  ٢ي بمقتضــيات الفقــرة إذا كــان العقــد الكمــي يف ــ -٥ 
شــروط ذلــك العقــد الــتي تخــرج عــن هــذه الاتفاقــية فــيما بــين الــناقل وأي شــخص آخــر غــير     

 :الشاحن، شريطة

أن يـتلقى ذلـك الشـخص معلومـات تـنص بجـلاء على أن العقد الكمي يخرج                   )أ( 
 على أن يكون ملزما بذلك؛ عن هذه الاتفاقية، وأن يوافق صراحة

وألا تكـون تلـك الموافقـة مبيـنة في جـدول الأسـعار والخدمـات العلـني الخاص            )ب( 
 .بالناقل أو مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني فحسب

يـتحمل الطرف المطالِب بالمنفعة المتأتية من الخروج عن الاتفاقية عبء إثبات              -٦ 
 .استيفاء الشروط اللازمة لذلك الخروج

  
 عد خاصة بشأن الحيوانات الحية   قوا‐٨٣المادة 

  وبضائع أخرى معينة
، يجـوز لعقد النقل أن يستبعد  ٨٢ ودون مسـاس بالمـادة   ٨١بصـرف الـنظر عـن المـادة          

 :واجبات كل من الناقل والطرف المنفّذ البحري أو مسؤوليتهما أو يحد منها إذا

 لن يكون نافذاكانـت البضاعة حيوانات حية، ولكن ذلك الاستبعاد أو الحد            )أ( 

إلا إذا أثبـت المطالِـب أن هـلاك البضـاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها كان ناتجا عن فعل أو              
، ارتكب باستهتار وعن علم بأنه    ١٩إغفـال مـن جانب الناقل، أو شخص مشار إليه في المادة             

 يحتمل أن يؤدي إلى ذلك الهلاك أو التلف أو إلى خسارة ناجمة عن التأخر؛ أو

ــتي       )ب(  ــتها، أو الظــروف والأحكــام والشــروط ال ــيعة البضــاعة أو حال كانــت طب
سـيجري بمقتضـاها تنفـيذ الـنقل، تسـوغ بشـكل معقـول إبرام اتفاق خاص، شريطة ألا يكون                     
عقـد الـنقل المعـني مـتعلقا بشـحنات تجاريـة معـتادة تـنقل في السـياق المعـتاد للمهـنة وألا يصدر                         

نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداوللنقل تلك البضاعة مستند . 
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  المسائل التي لا تحكمها هذه الاتفاقية  -١٧الفصل 
   الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع ‐٨٤المادة 

  بوسائط نقل أخرى
لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يمس بانطباق أي من الاتفاقيات الدولية التالية النافذة وقت                   

 :بدء نفاذ هذه الاتفاقية، والتي تنظم مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها

أي اتفاقـــية تحكـــم نقـــل البضـــائع جـــوا، مـــتى كانـــت تلـــك الاتفاقـــية، وفقـــا   )أ( 
 لأحكامها، تنطبق على أي جزء من عقد النقل؛ أو

، وفقا  أي اتفاقـية تحكـم نقـل البضـائع بالطرق البرية متى كانت تلك الاتفاقية               )ب( 
 لأحكامها، تنطبق على نقل البضائع التي تظل محملة على عربة منقولة على متن سفينة؛ أو

أي اتفاقـية تحكـم نقـل البضـائع بالسـكك الحديدية متى كانت تلك الاتفاقية،           )ج( 
 وفقا لأحكامها، تنطبق على نقل البضائع بحرا كجزء مكمل لنقلها بالسكك الحديدية؛ أو

ة تحكــم نقــل البضــائع بواســطة اــاري المائــية الداخلــية مــتى كانــت  أي اتفاقــي )د( 
تلـك الاتفاقـية، وفقـا لأحكامهـا، تنطـبق عـلى نقـل البضائع دون إعادة شحن سواء عن طريق            

 .ااري المائية الداخلية أو عن طريق البحر
  

    حد المسؤولية الإجمالي‐٨٥المادة 
أي اتفاقـية دولــية أو قـانون وطــني يـنظم الحــد    لـيس في هــذه الاتفاقـية مــا يمـس بانطــباق     

 .الإجمالي لمسؤولية مالكي السفن
  

    العوارية العامة‐٨٦المادة 
لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يمـس بانطـباق شـروط عقد النقل أو أحكام القانون الوطني          

 .المتعلقة بتسوية العوارية العامة
  

    المسافرون والأمتعة‐٨٧المادة 
 .هذه الاتفاقية على عقد نقل الركاب وأمتعتهملا تنطبق  
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  الضرر الناجم عن حادث نووي‐٨٨المادة 
 تترتـب بمقتضـى هـذه الاتفاقـية أي مسـؤولية عن الضرر الناجم عن حادث نووي،                  لا 

 :إذا كان مشغل المنشأة النووية مسؤولا عن ذلك الضرر

ــتعلقة بالمســؤولية المد   )أ(  ــاريس الم ــية ب ــنووية،   بمقتضــى اتفاق ــة ال ــية في مــيدان الطاق ن
/  كانون الثاني۲٨، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول الإضافي المؤرخ ١٩٦۰يوليه / تموز۲٩المؤرخة 

 ۲١، أو بمقتضى اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المؤرخة         ١٩٦٤يـناير   
ول المشـترك المـتعلق بتطبـيق اتفاقـية فييـنا واتفاقــية      ، بصـيغتها المعدلـة بالـبروتوك   ١٩٦٣مـايو  /أيـار 

، وبصـيغتها المعدلـة بالبروتوكول المعدل لاتفاقية فيينا       ١٩٨٨سـبتمبر   / أيلـول  ۲١بـاريس المـؤرخ     
، ١٩٩٧سبتمبر / أيلول١۲ المـتعلقة بالمسـؤولية المدنـية عن الأضرار النووية المؤرخ           ١٩٦٣لسـنة   

، ١٩٩٧سبتمبر  / أيلول ١۲يـلي عن الأضرار النووية المؤرخة       أو بمقتضـى اتفاقـية الـتعويض التكم       
بمـا في ذلـك أي تعديـل لهـذه الاتفاقـيات وأي اتفاقية مقبلة بشأن مسؤولية مشغل المنشأة النووية               

 عن الضرر الناجم عن حادث نووي، أو

بمقتضـى القـانون الوطـني المنطـبق عـلى المسؤولية عن ذلك الضرر، شريطة أن                 )ب( 
القانون، بكل جوانبه، مساويا لاتفاقية باريس أو اتفاقية فيينا أو لاتفاقية التعويض        يكـون ذلك    

 .في مراعاته للأشخاص الذين قد يصيبهم الضرر التكميلي عن الأضرار النووية
  

  أحكام ختامية-١٨الفصل 
 

  الوديع‐٨٩المادة 
 .الاتفاقيةيعين الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه  

  
  التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام‐٩٠المادة 

] …[من  ] …[في  [يفـتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول            -١ 
 [...].إلى [...] في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ] وبعد ذلك] …[إلى 

 .ول أو الإقرار من جانب الدول الموقّعةهذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القب -۲ 

يفــتح بــاب الانضــمام إلى هــذه الاتفاقــية أمــام جمــيع الــدول الــتي ليســت دولا   -٣ 
 .موقّعة عليها اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها
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تـودع صـكوك التصـديق أو القـبول أو الإقـرار أو الانضمام لدى الأمين العام              -٤ 
 .للأمم المتحدة

  
  الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى‐٩١دة الما

ــيها،        -١  ــرها أو تنضــم إل ــلها أو تق ــية أو تقب ــذه الاتفاق ــلى ه ــة تصــدق ع أي دول
المبرمة ن،  حنة تتعلق بسندات الش   يالاتفاقـية الدولـية المتعلقة بتوحيد قواعد مع       وتكـون طـرفا في      

ــبرم في ١٩۲٤أغســطس / آب۲٥في بروكســل في  ــبروتوكول الم ــبراير /  شــباط۲٣ ؛ أو في ال ف
المبرمة ن، حنة تتعلق بسندات الش  يلاتفاقـية الدولـية المـتعلقة بتوحـيد قواعـد مع           لـتعديل ا   ١٩٦٨

 ۲١؛ أو في الـــبروتوكول المـــبرم في بروكســـل في  ١٩۲٤أغســـطس / آب۲٥في بروكســـل في 
ق لاتفاقــية الدولــية المــتعلقة بتوحــيد قواعــد معيــنة تــتعل  لــتعديل ا١٩٧٩ديســمبر /كــانون الأول
، ١٩٦٨فبراير / شباط۲٣، بصـيغتها المعدلـة بالـبروتوكول التعديلي المبرم في          نحبسـندات الش ـ  

ــبروتوكولين       ــبروتوكول أو ال ــية ومــن ال ــيها أن تنســحب في الوقــت نفســه مــن تلــك الاتفاق عل
المــلحقين ــا، إذا كانــت طــرفا في أي مــنها، بــإبلاغ حكومــة بلجــيكا بذلــك، مــع إعــلان بــأن  

سـري مفعولــه ابـتداء مـن تـاريخ بـدء نفـاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك                  ذلـك الانسـحاب سي    
 .الدولة

أي دولـة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها وتكون              -۲ 
مارس / آذار٣١، المبرمة في هامبورغ في اتفاقـية الأمـم المـتحدة للنقل البحري للبضائع    طـرفا في    
ب في الوقــت نفســه مــن تلــك الاتفاقــية بــإبلاغ الأمــين العــام للأمــم   ، علــيها أن تنســح١٩٧٨

المـتحدة بذلـك، مـع إعـلان بـأن ذلـك الانسـحاب سيسـري مفعولــه ابتداء من تاريخ بدء نفاذ            
 .هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة

لغـرض هـذه المـادة، لا يكون التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها        -٣ 
 من  ۲ و ١ضـمام إلـيها مـن جانـب الـدول الأطـراف في الصـكوك المذكورة في الفقرتين                   أو الان 

هـذه المـادة، الـذي يـبلَّغُ بـه الوديـع بعـد بـدء نفـاذ هذه الاتفاقية نافذا إلاّ حين يصبح انسحاب             
تلـك الــدول، حسـبما قــد يقتضـيه الأمــر مـن تلــك الـدول فــيما يـتعلق بــتلك الصـكوك ســاري        

يـع هـذه الاتفاقـية مـع حكومـة بلجـيكا، بصـفتها وديـع الصكوك المشار                  ويتشـاور ود  . المفعـول 
 . من هذه المادة، ضمانا للتنسيق اللازم في هذا الشأن١إليها في الفقرة 

  
  التحفّظات‐٩٢المادة 

 .لا يسمح بإبداء تحفّظات على هذه الاتفاقية 
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  إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها‐٩٣المادة 
 في أي ٨٠ و٧٦دار الإعلانــات الــتي تســمح بإصــدارها المادتــان     يجــوز إص ــ -١ 

، فيجب ٩٥ من المادة ٢ والفقرة ٩٤ من المادة   ١أمـا الإعلانات التي تسمح ا الفقرة        . وقـت 
ولا يســمح بإصــدار . إصــدارها وقــت التوقــيع أو التصــديق أو القــبول أو الإقــرار أو الانضــمام 

 .إعلانات أخرى بمقتضى هذه الاتفاقية

ــتي تالإعلانــاتيشــترط تأكــيد   -٢  ــيع عــلى الاتفاقــية عــند     صــد ال ر وقــت التوق
 . أو الإقرارالقبولالتصديق أو 

 .تصدر الإعلانات وتأكيداا كتابة ويبلَّّغُ ا الوديع رسميا -٣ 

يسـري مفعـول الإعـلان في آن واحـد مـع بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقية فيما يخص           -٤ 
الإعلان الذي يبلّغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في أما . الدولـة المعنـية   

 .اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به

يجـوز لأي دولـة تصـدر إعلانـا بمقتضـى هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وقت              -٥ 
ويسـري مفعـول سـحب الإعلان، أو تعديله عندما    . يـع بإشـعار رسمـي مكـتوب يوجـه إلى الود       

تسـمح هـذه الاتفاقـية بذلـك، في الـيوم الأول مـن الشـهر الـذي يعقب انقضاء ستة أشهر على                 
 .تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار

  
  النفاذ في الوحدات الإقليمية الداخلية‐٩٤المادة 

كثر تنطبق فيها نظم قانونية     إذا كـان للدولـة المـتعاقدة وحدتـان إقليميـتان أو أ             -١ 
مخــتلفة فــيما يــتعلق بالمســائل الــتي تتــناولها هــذه الاتفاقــية، جــاز لهــا أن تعلــن، وقــت التوقــيع أو  
ــية تســري عــلى جمــيع وحداــا       ــرار أو الانضــمام، أن هــذه الاتفاق التصــديق أو القــبول أو الإق

 في أي وقت أن تعدل  الإقليمـية أو عـلى واحـدة فقـط أو أكـثر مـن تلـك الوحدات، ويجوز لها                  
 .إعلانها بإصدار إعلان آخر

يــبلَّغُ الوديــع ــذه الإعلانــات وتذكــر فــيها صــراحة الوحــدات الإقليمــية الــتي   -۲ 
 .تسري عليها هذه الاتفاقية

إذا كانـت هـذه الاتفاقية، بفعل إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على         -٣ 
للدولـة المتعاقدة ولكن لا تسري عليها جميعا، وكان         واحـدة أو أكـثر مـن الوحـدات الإقليمـية            

مكـان عمـل طـرف مـا واقعـا في تلـك الدولـة، فـلا يعتـبر مكـان عمـل ذلك الطرف، لأغراض                       
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ــيها          ــية تســري عل ــا في وحــدة إقليم ــا لم يكــن واقع ــتعاقدة م ــة م ــا في دول ــية، واقع هــذه الاتفاق
 .الاتفاقية

 من هذه المادة، سرت ١قتضـى الفقرة  إذا لم تصـدر الدولـة المـتعاقدة إعلانـا بم        -٤ 
 .الاتفاقية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة

  
  مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية‐٩٥المادة 

يجـوز لأي مـنظمة تكـامل اقتصـادي إقليمـية مؤلّفـة من دول ذات سيادة ولها                   -١ 
 عــلى هــذه الاتفاقــية أو  وقّــع كذلــكأن تاختصــاص في مســائل معيــنة تحكمهــا هــذه الاتفاقــية   

           ها أو تنضمقـرق علـيها أو تقبـلها أو تصـدويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية    .إليها ت 
 ما دام، واجباتفي تلـك الحالـة مـا للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من                 

 يكون عدد الدول المتعاقدة     وعندما. ةلـتلك المـنظمة اختصـاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقي          
ذا أهمـية في هـذه الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى        

 .الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة

ه مـــنظمة الـــتكامل الاقتصـــادي الإقليمـــية إلى الوديـــع، وقـــت التوقـــيع أو توجـــ -۲ 
ول أو الإقـرار أو الانضـمام، إعلانـا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية       التصـديق أو القـب    

 منظمة وتسارع. والتي أُحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها
ــأي تغ ــ   ــع ب ــإبلاغ الودي ــتكامل الاقتصــادي الإقليمــية ب رات تطــرأ عــلى توزيــع الاختصاصــات   يال

ــورة في  ــن         المذك ــا يســتجد م ــا في ذلــك م ــرة، بم ــذه الفق ــلان الصــادر بمقتضــى ه  إحــالاتالإع
 .للاختصاص

ــتعاقدة "أي إشــارة إلى  -٣  ــة م ــتعاقدة"أو " دول ــية تنطــبق   " دول م في هــذه الاتفاق
 .بالمثل على منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك

  
  بدء النفاذ‐٩٦المادة 

فاقـية في الـيوم الأول مـن الشـهر الذي يعقب انقضاء سنة          يـبدأ نفـاذ هـذه الات       -١ 
ــداع الصــك العشــرين مــن صــكوك التصــديق أو      ــرار أو القــبولواحــدة عــلى تــاريخ إي  أو الإق

 .الانضمام

إيداع فـيما يخـص كـلّ دولـة تصـبح دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ          -۲ 
ــبدأ نفــاذ هــذه  الصــك العشــرين مــن صــكوك التصــديق أو القــبول أو الإقــر    ار أو الانضــمام، ي
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ــداع الصــك        ــيوم الأول مــن الشــهر الــذي يعقــب انقضــاء ســنة واحــدة عــلى إي ــية في ال الاتفاق
 .المناسب باسم تلك الدولة

تطـبق كـل دولـة مـتعاقدة هـذه الاتفاقـية عـلى عقـود النقل التي تبرم في تاريخ                      -٣ 
 .بعدهبدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة أو 

  
  التنقيح والتعديل‐٩٧المادة 

بـناء عـلى طلـب مـا لا يقـل عـن ثلث الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية، يدعو           -١ 
 .الوديع إلى عقد مؤتمر للدول المتعاقدة من أجل تنقيحها أو تعديلها

أي صـك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام يودع بعد بدء نفاذ أي تعديل                  -۲ 
 .قية يعتبر ساريا على الاتفاقية بصيغتها المعدلةلهذه الاتفا

  الانسحاب من هذه الاتفاقية‐٩٨المادة 
يجـوز للدولـة المـتعاقدة أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقـية بإشعار مكتوب يوجه                   -١ 
 .إلى الوديع

يصـبح الانسـحاب نـافذا في الـيوم الأول مـن الشـهر الذي يعقب انقضاء سنة         -۲ 
وإذا حـددت في الإشـعار فـترة أطـول مـن تلك، أصبح              . يـع إشـعارا بـه     واحـدة عـلى تلقـي الود      

 .الانسحاب نافذا عند انقضاء تلك الفترة الأطول على تلقي الوديع ذلك الإشعار
 

في أصل واحد تتساوى    [...] من عام   [...] من شهر   [...] ، في هـذا اليوم      [...]في   حـررت 
 .صينية والعربية والفرنسية في الحجيةنصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية وال

  
فوضون الموقّعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قِبل حكومام،                      ، قام الم  وإثباتا لما تقدم 

 .بالتوقيع على هذه الاتفاقية       
 


